الفصل الأول:مدخل نظري حول سعر الصرف وميزان الدفوعات

المبحث الأول: ماهية سعر الصرف.


يقوم المقيمون في بلدها بمعاملات اقتصادية فيما بينهم يتم تسويقها بالعملة المحلية ولكن إذا تمت هذه المعاملات مع الخارج فإنهم يتعاملون بالعملات الأجنبية وللحصول على هذه الأخيرة، وجب عليهم دفع مقابلها كمية معينة من النقود المحلية التي تكافؤ وفق معدلات تبادل يدعى سعر الصرف أو سعر العملة مقابل أخرى(
).

المطلب الاول: تعريف سعر الصرف انواعه و محدداته

الفرع الأول: تعريف سعر الصرف.


يعرف سعر الصرف عادة بأنه سعر العملات الأجنبية مقوما بوحدات من العملة المحلية أي عدد الوحدات من العملة المحلية اللازمة للحصول على وحدة واحدة من العملة الأجنبية.


ويقصد بعملية الصرف عملية شراء وبيع الوسائل التي يمكن بموجبها تسوية المدفوعات في بلد آخر كالنقود الأجنبية، ويتم التعامل بالصرف على أساس سعر معين هو سعر الصرف ويمكن القول أن سعر الصرف بالنسبة لعملة دولة ما هو عدد الوحدات من العملات الأجنبية التي تعادل الوحدة الواحدة من العملة الوطنية وهذا ما يسمى بالتسعيرة المؤكدة  كما يمكن تعريف سعر الصرف بأنه  عدد الوحدات من العملة الوطنية التي تعادل الوحدة الواحدة من العملة الأجنبية، وهذا ما يسمى بالتسعيرة غير المؤكدة ، وعلى الرغم على انه لا يوجد فرق بين التعريفين إلا أن معظم الاقتصاديون يفضلون التعريف الثاني لأن العملات الأجنبية، كما لو أنها سلع يحدد سعرها بوحدات من النقد الوطني، ومن جهة أخرى يمكن تمييز بين نوعين من أساليب الصرف هما الصرف اليدوي المباشر، والصرف المحسوب –الغير المباشر- فبالنسبة للصرف اليدوي تتم عملية المبادلات فيما بين الوحدات من النقد الوطني لقاء وحدات من النقد الأجنبي يدا بيد بين الصراف والمشتري، أما الصرف المحسوب فتتم عملية المبادلة فيه على أوراق محسوبة على الخارج والحولات المصرفية بأنواعها المختلفة والأوراق المالية المقومة بالعملة الصعبة(
).


ويلاحظ أن الصرف اليدوي نسبة استعماله ضئيلة إذا ما قورنت بالصرف المحسوب.

الفرع الثاني: أنوع سعر الصرف.


في الواقع العملي لا يمكن أن تحدد العلاقة بين عملة دولة معينة وعمولات أخرى من خلال التسعيرات اليومية المعلن عنها في فترة معينة وإنما تدخل اعتبارات أخرى تكسب سعر الصرف صيغا عديدة.

اولا: سعر الصرف الاسمي.


هو عبارة عن سعر العملة الوطنية مقابل عملة أخرى بصرف النظر عن ما يمثله هذا السعر من قوة ثرائية ومن سلبيات هذا السعر أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار.

 ثانيا: سعر الصرف الحقيقي.


يعتبر مؤشر مرجعي يجمع بين تقلبات سعر الصرف الاسمي، وتباين معدلات التضخم، حيث يأخذ بعين الاعتبار لتقلبات التي تطرأ على الأسعار الأجنبية ومستوى الأسعار المحلية ويعبر عنها بالعلاقة التالية:

	سعر الصرف الاسمي x مؤشر الأسعار المحلية =
	سعر الصرف الحقيقي

	
	مؤشر الأسعار الأجنبية



إن سعر الصرف الحقيقي يعبر عن مدى تغير القوة الشرائية المرجعية للعملة نسبة إلى فترة تسمح بقياس تأثير الأسعار على ميزان المدفوعات ومعرفة القدرة التنافسية للدولة(
).

ثالثا: سعر الصرف الفعلي.


يعّرف سعر الصرف الفعلي أنه عدد الوحدات من العملة المحلية فعليا أو مقبولة لقاء معاملة دولية، قيمتها وحدة واحدة متضمنة في ذلك التعريفة الجمركية والرسوم والإعانات المالية...الخ، كما يعرفه بعض الاقتصاديين، بأنه عبارة عن متوسط سعر العملة المحلية بالنسبة لمجموعة أو سلة من العملات الأجنبية، وترجع كل عملة على أساس وزنها، وأهميتها في التجارة الخارجية، فهو بالتالي فكرة أكثر صحة قيمة عملات أهم المتعاملين التجاريين.


فقد يرتفع الدولار الكندي مقارنة بالمارك الدنمركي وتنخفض قيمة الفرنك الفرنسي ويبقى ثابت بالنسبة للين الياباني، فسعر الصرف الحقيقي في هذه الحالة يقيس متوسط التغيرات التي تحدث في قيمة الدولار الكندي، ويدخل عاملان مهمان في تحديد سعر الصرف الفعلي هما:

· عدد العملات الأجنبية الممثلة لسلة العملات –عادة ما تستخدم 20 إلى 25 عملة رئيسية-.

· الأوزان النسبية المحطة لكل عملة أجنبية على أساس أهمية العملات الأجنبية للأطراف المتبادلة.
رابعا: سعر الصرف الفعلي الحقيقي –التوازني-.


سعر الصرف التوازني هو ذلك السعر الذي يوافق بين الكميات المطلوبة والمعروضة من الصرف الأجنبي، فسعر الصرف هو ذلك الذي يؤدي من خلال فترة من الزمن إلى تحقيق توازن ميزان المدفوعات.


بصفة عامة يتحدد سعر الصرف الأجنبي بتقاطع منحى الطلب في السوق على السلع الأجنبية مع منحى العرض، ويرتفع الطلب على الصرف الأجنبي أساسا خلال استيراد السلع والخدمات من الخارج وتقديم الاستثمارات والقروض الأجنبية ويرتفع عرض الصرف الأجنبي خلال تصدير السلع والخدمات والحصول على القروض والاستثمارات الأجنبية.

الفرع الثالث: محدودات سعر الصرف.


مهما كان نوع نظام الصرف المعتمد في البلد فإنه يجب على سعر الصرف أن يحقق شروط التوازنات الكلية للاقتصاد الوطني أخذا بالاعتبار الشروط الدولية بحيث عندما تتغير المعطيات الاقتصادية الأساسية –معدل التضخم-، معدل الفائدة...الخ- على المستوى الدولي، يجب على المعطيات الاقتصادية الوطنية أن تتغير في نفس الاتجاه للحفاظ على التوازن ومحددات هذا التغير هي المستوى العام للأسعار، والمستوى العام لمعدلات الفائدة وكذلك وضعية المدفوعات الخارجية...الخ(
).
اولا: نظرية تعادل القوى الشرائية PPA.


يعود الفضل في المعالجة الحديثة لنظرية تعادل القدرة الشرائية إلى GUSTAV CASSEL أول العشرينات من القرن العشرين 20 وتنطلق الفكرة الأساسية لهذه النظرية من كون القيمة التوازنية للعملة في المدى الطويل تتحدد بالنسبة بين الأسعار المحلية والأسعار الخارجية، بمعنى أن سعر صرف عملة ما يتحدد على أساس ما يمكن أن تشتريه هذه العملة في الداخل والخارج.


وهذا يعني أنه إذا كانت دولة*D*   تعرف معدل تضخم أعلى من ذلك السائد في الدولة *E* فإن الدولة *D* تسعى إلى رفع إرادتها من منتجات الدولة *E* لأن الأسعار هناك تكون أقل ارتفاعا وفي نفس الوقت تنخفض صادرات الدولة *D* لأن أسعار منتجاتها تكون أكثر ارتفاعا، ومنه نتيجة ذلك ظهور عجز تجاري للدولة *D* وهذا ما يؤدي إلى اتجاه الدولة *D* نحو تخفيض عملتها مقارنة بالدولة *E* وتحقق قيمة تعادل جديدة.


وعموما إذا كان Pdi سعر سلعة *i* في البلد –السعر المحلي-، Pei سعر نفس السلعة –i- في بلد أجنبي فإن الصرف N(Md/Me) يعطي العلاقة  N(Md/Me)=Pdi/Pei.

وهذا التكافؤ في أسعار السلع والخدمات يتحقق عن طريق التحكيم بين الاسواق، فإن غياب وانعدام تكاليف النقل، حقوق الجمارك...الخ.
ثانيا: نظرية تعادل معدلات الفائدة.


هذه النظرية تسعى للكشف عن الصلة الموجودة بين السوق النقدي الوطني وسوق الصرف، في الواقع إن أي اختلاف بين معدلات الفائدة في بلدين اثنين ينتج عنه تحسن أو تدهور للعملة المحلية نسبة للعملة الأجنبية، لما يكون معدل الفائدة المحلي أكبر من معدل الفائدة بالخارج يؤدي إلى التحسن في الدخل الوطني وهذا يؤدي إلى تدهور في الميزان التجاري بسبب جلب رؤوس الأموال الأجنبية ومن ثم يتحسن حساب رأس المال وهذا يؤدي إلى تحسين سعر الصرف لأن الفرق بين معدلات الفائدة يتم تعويضه بالفارق بين سعر الصرف الآني و سعر الصرف الآجل حسب نظرية تعادل أسعار الفائدة.

ومن خلال هذه النظرية فإن السعر الآجل لهذه العملية المحلية NT(Md/Me) يجب أن يساوي سعر الصرف الآني N(Md/Me) المعدل والمصحح بطرق معدلي الفائدة.

N(Md/Me)0  X NT(Md/Me)0 = ((1+id)0/(1+ie)0.

Id. معدل الفائدة المحلي في الزمن *0*.

Ie: معدل الفائدة الأجنبي في الزمن *0*.


إن سعر الصرف التوازني لا يمكن الوصول إليه إلا بعد عملية التحكم في أسواق النقد عن طريق الفوائد في أسعار الفوائد، لكن هذا يشترط عدم وجود رقابة على الصرف أو على حركة رؤوس الأموال ووصولا يثبت محدودية نظرية تعادل معدلات الفائدة لعدم توفر هذا الشرط.

ثالثا: نظرية مستوى الإنتاجية.


يؤدي ارتفاع مستوى الإنتاجية في دولة ما بغرض الاستثمار في عمليات الإنتاج وهذا ما يؤدي إلى زيادة الطلب على عملة هذه الدولة وبالتالي ارتفاع سعر الصرف لهذه العملة مقابل العملات الأجنبية كما يترتب على زيادة مستوى الإنتاجية إلى انخفاض تكلفة المنتجات وزيادة التنافسية للدولة على التصدير، ومن ثمة زيادة مستوى الطلب على عملة الدولة وارتفاع قيمتها مقابل العملات الأجنبية ويحدث العكس في حالة انخفاض مستوى الإنتاجية والأمر الذي يؤدي في النهاية إلى انخفاض قيمة العملة مقابل العملات الأجنبية.


ويمكن الإشارة إلى أن انخفاض قيمة العملة قد يؤدي إلى زيادة الطلب الخارجي على صادرات هذه الدولة، وفي حالة استجابة الجهاز الإنتاجي له يؤدي إلى تحسن الميزان التجاري للدولة، واتجاه قيمة العملة إلى الارتفاع في المستقبل.

رابعا: نظرية الخلل في ميزان المدفوعات.


تقصد هذه النظرية بتحديد سعر الصرف في ضوء النتيجة النهائية لميزان المدفوعات وذلك من خلال الخطوات التالية:

1- تقدير النتيجة النهائية لميزان المدفوعات للعمليات الجارية في أقرب فترة ممكنة وتقدير أثر التغيرات الدولية على النتائج والتوظيف في الأجل المتوسط(
).

2- تقدير النتيجة النهائية لميزان المدفوعات لإمكان تخطيط نتيجة ميزان العمليات الجارية المتوازن في حالة الاضطرابات الطارئة.
3- تقدير التغير الضروري في سعر الصرف لحدوث التوازن في ميزان المدفوعات وعلى ضوء ما سبق نجد أنه في حالة وجود عجز في ميزان المدفوعات فإنه لا بد من زيادة المعروض النقدي من العملة وثمة انخفاض القيمة الخارجية بينما وجود العكس في حالة وجود فائض في ميزان المدفوعات أي حدوث زيادة في الطلب على العملة الوطنية ومن ثمة ارتفاع قيمتها.
خامسا: نظرية التقلبات في الأسواق المالية.

تهتم هذه النظرية بتحديد سعر الصرف المتوازن وتعتمد على حرية الأسواق وقوى السوق في تحقيق توازن سعر الصرف وتوازن ميزان المدفوعات ولقد تناولت هذه النظرية بالشرح الاقتصادي DJAKARNES وهو من خبراء *صندوق النقد الدولي* *FMI* وتعتمد هذه النظرية على دراسة محددات سعر الصرف في الأجل القصير ثم ضبط المعدل الفعلي لأثار العوامل المؤقتة بغية الوصول إلى تقدير سعر التوازن في الأجل الطويل ويتم دراسة هذه النظرية من خلال أسس نظريات الاحتياطات النقدية في تحديد سعر الصرف التي ترتكز على الدور التوازني الذي يلعبه سعر الصرف في موازنة الطلب على الأصول الأجنبية.

كما يلاحظ أن سعر الصرف يتغير كلما حدثت تغيرات طارئة في الأسواق المالية التي يتداول فيها الأوراق المالية وغيرها.

لقد واجهت هذه النظرية عدة انتقادات على أساس أنها أكثر تعقيدا من نظرية القوة الشرائية رغم أنها أقل تعقيدا من نظرية الاختلال في ميزان المدفوعات إضافة إلى ذلك عدم صلاحيتها لتفسير تغيرات سعر الصرف في الدول التي تتدخل في سوق النقد الأجنبي بدرجة تحد كثيرا من درجته.

المطلب الثاني: أنظمة سعر الصرف.

الفرع الأول: نظام أسعار الصرف الثابتة قاعدة الذهب.

ساد نظام سعر الصرف الثابت في ظل قاعدة الذهب خلال القرن التاسع عشر  حتى أوائل القرن العشرين، وتتمثل قواعد هذا النظام فيما يلي(
):

· يحدد كل بلد وزنا معينا وثابتا لعملة الذهب.

· الحرية في استبدال العملة بالذهب بلا قيد ولا شرط للمعدل الثابت.
· حرية تصدير واستيراد الذهب.
في ظل هذه القاعدة فإن السلطات النقدية هي التي تقوم بتحديد سعر التعادل لسعر الصرف وذلك على أساس الطلب والعرض، إلا أنه قد يحدث تغيير في السعر لفن في حدود ضيقة *بحيث أن سعر الصرف لا يمكنه أن يرتفع أو أن ينخفض بالنسبة للعملات أكثر من نفقات نقل الذهب إلى الخارج*.

تتدخل السلطة النقدية بوسائل معينة لإعادة سعر التعادل وذلك بعملية التحكيم بين العملات أي من السوق الرخيصة وبيعها في السوق الأخرى أو عن طريق استيراد وتصدير الذهب.
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من العملات الأجنبية.

الشرح:

A: نقطة خروج الذهب *الحد الأعلى*= معدل التبادل +نفقات نقل الذهب.

B: نقطة دخول الذهب *الحد الأدنى* =معدل التبادل –نفقات نقل الذهب.

في ظل هذا النظام أي نظام سعر الصرف الثابت ليس المقصود بثبات سعر الصرف المطلق، إنما الاستقرار الذي يعني أن التغير في سعر الصرف لا يتجاوز الحدود الموضوعية للتصدير واستيراد الذهب.

هذا النظام هو نظام رابط للعملة المحلية بالعملة الأجنبية بحيث يبقى سعر الصرف لهذه العملية ثابت إذا ما بقي سعر العملة التي حدد على أساسها ثابت، وفي هذا النظام تحاول السلطات النقدية إبقاء سعر الصرف في نظام محدد(
).

اولا: مزايا نظام سعر الصرف الثابت.


إن المتتبعون لهذا النظام يعتبرون التقلبات أو التغيرات المسلحة كل يوم في السوق تكون أقل اضطرارا بالنسبة لتقدم التجارة الدولية مقارنة مع التدهور الدوري الذي كان في السنوات السابقة للسبعينات عدة مزايا نلمسها في هذا النظام.


يعطي هذا النظام نوع من الثقة في عملة البلد مقياس إذا كانت مرتبطة بعملية معينة أو سلة من العملات.


يعطي البلد نوع من النظام أو التأديب في السلة الداخلية.
ثانيا: مساوئ نظام سعر الصرف الثابت.


إن الاقتصاديين المتتبعون لهذا النظام يلاحظون عدة مساوئ لهذا النظام يمكن حصرها فيما يلي:

· السياسات النقدية للبلد تكون أقل حرية.

· الاحتياطات الدولية للبلد يجب أن تكون جد مهمة.
· سياسات إعادة التوازن لميزان المدفوعات تطبق على السياسات الوطنية التضخمية أو الانكماشية(
).
الفرع الثاني: نظام سعر الصرف العائم.

· إن خسارة الثقة بالدولار عائد إلى العجز الأمريكي المتمرد أدى بالسلطات النقدية لهذا البلد إلى وقف قابلية تحويل الذهب إلى الدولار في 15 أوت 1971 *قرار نيلسون*.

· هناك عدة دول أعادت التقسيم وفي نفس الوقت درجات التغير المحددة من 1% إلى 2.25% لكن التدخل كان مؤقت، ففي كل البلدان الأوروبية ذات النقد القوي مع اليابان قرروا إيقاف تدخلاتهم في سوق العملات ومنه أصبحت النقود أو أسعار الصرف تتغير بدون حدود.

نظام سوق الصرف العائم أو المرن يكون في السوق بدلالة حرية الطلب والعرض وفي الواقع يبقى تدخل السلطات النقدية محدودا.

يعتمد هذا النظام على ترك سعر الصرف هو المستوى الذي تتعادل عنده الكمية المعروضة من العملة حيث نميز نوعين من التقويم.

اولا: تقويم نظيف.


حيث تقوم السلطات النقدية بترك سعر الصرف يتحدد وفقا لقوى الطلب والعرض في سوق الصرف الأجنبي، وفي الوقت ذاته بإنشاء أموال موازنة للصرف عن طريق تخصيص أرصدة مناسبة من الذهب والاحتياطات النقدية التي يتسنى بمقتضاها السلطة النقدية أن تتدخل في سوق الصرف بائعة أو مشترية بقصد حماية العملة الخارجية.
ثانيا: تقويم غير نظيف.


هناك تدخل السلطات النقدية في السوق إما بائعة أو مشترية بقصد التأثير على عملتها وتحقيق أهداف معينة، فقد تتدخل إما بائعة لعملتها الوطنية بهدف زيادة المعروض منها وبالتالي تخفيض قيمتها من أجل تخفيض صادراتها بزيادة الطلب العالمي عليها، كما تتدخل كمشترية لعملتها الوطنية بهدف زيادة الطلب عليها وبالتالي رفع قيمتها لمنع رؤوس الموال إلى الخارج.


إن عدم الاستقرار الذي يتسم به سعر الصرف المرن له تأثير على الاقتصاد وهذا في حالة إتباع الحكومة سواء السياسة النقدية أو المالية.

الفرع الثالث: نظام سعر الصرف المرن.


في ظل هذا النظام نجد قاعدة أسعار الصرف الحرة تعتمد على ترك سعر الصرف حرا يتحدد طبقا لقوى العرض والطلب وبهذا يصبح جهاز الثمن ممثل في قوى العرض والطلب، وهو الذي يحدد سعر الصرف لكل عملة بالنسبة للعملات الأخرى بدون تدخل من جانب السلطات النقدية للدولة إلا أن الواقع العملي يثبت العكس، فمن غير المعقول أن تترك الدولة مصير استقرارها الاقتصادي هنا لتقلبات أسعار قوى العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي، فسعر الصرف هو من الأسعار الهامة التي تنعكس تغيراتها على مستويات الأسعار في الداخل والخارج، وبالتالي على مستويات النشاط الاقتصادي ومن هنا فالواقع العملي يؤكد أن السلطات النقدية والمالية تتخذان ما تراه مناسبا من الإجراءات كأدوات للتأثير على سعر الصرف تفاديا لحدوث مثل هذه الآثار الضارة باقتصاد الدولة ككل.

ولدينا مجموعة من أنواع سعر الصرف المرن أهمها:

· نظام سعر الصرف المرن الحر.

·   نظام سعر الصرف المرن الموجه.
· نظام سعر الصرف المضبط لمجموعة من المؤشرات.
· نظام سعر الصرف المحدد بالنسبة إلى عملة أو بموجب مجموعة من الاتفاقيات accord de l’union européenne .
اولا: مزايا نظام سعر الصرف المرن.

· هذا النظام يسمح بضبط أكثر سرعة في صد الصدمات الخارجية. 

· السياسات النقدية والجبائية تستطيع أن تكون أكثر مرونة.
· البنوك المركزية غير مجبرة على الحفاظ بمخزون من الذهب والعملة وبهذا توزيع أفضل للمواد المالية.
· إن هذا النظام يمكن من إعادة التوازن أوتوماتيكيا لميزان المدفوعات.
ثانيا: مساوئ نظام سعر الصرف المرن.

· نظام سعر الصافي المرن يستطيع أن يكون تضخمي وهذا يكون له أثر سلبي في السياسات النقدية للبلاد.

· عملة البلد تستطيع أن تكون معتبرة ولكن بأقل ثقة مقارنة مع سعر الصرف الثابت فالحوار عن الإيجابيات ومساوئ سعر الصرف الثابت ومرونة أسعار الصرف يقودنا إلى الحديث عن الدول التي صوتت لصالح عملتهم العائمة، فباتفاقية (جاميكا) كرست تبني نظام الصرف العائم وجربت تخفيض الدور النقدي للذهب الذي لم يعد في *FMI، الدول الأكثر تصنيعا هم الذين جربوا نظام الصرف العائم وهو الأكثر اختيارا عند جميع الدول حاليا.
الفرع الرابع: نظام الرقابة على الصرف.


تعتبر الرقابة على الصرف وسيلة لمواجهة الاختلال والأزمات الاقتصادية والنقدية، كما تعد وسيلة لإعادة التوازن في ميزان المدفوعات من خلال حصول الدولة على موارد مالية، وإلى جانب ذلك هي أداة لوقاية الاقتصاد الوطني من المؤثرات الاقتصادية الخارجية الضارة، إذن نظام الرقابة على الصرف هو الإشراف الحكومي المنظم على نظام الصرف الأجنبي وذلك بوضع ضوابط لحركة العرض والطلب للصرف الأجنبي وهذا عن طريق:

· عدم السماح بحرية تحويل العملة الوطنية إلى العملات الأخرى إلا في ظل القواعد المنظمة التي تضعها الدولة.

· إخضاع حركة التصدير والاستيراد والصرف الأجنبي لقواعد معينة وبهدف نظام الرقابة على الصرف إلى:
· تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات وذلك بالحد من الواردات غير الضرورية وتشجيع الصادرات التي تراها ذات أهمية.

· المحافظة على القيمة الخارجية للعملة الوطنية، وذلك بتحديد الكمية المعروضة من النقد الأجنبي ما بين مصادر الطلب المختلفة عليها مما يسمح بإبقاء سعر الصرف للعملة الوطنية مرتفعا.
· دعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة وذلك بتشجيع السلع الضرورية ومنع استيراد السلع الكمالية التي لا تعمل إلا على استنزاف طاقة الدولة من العملة الصعبة، ومن جهة أخرى حماية الصناعات المحلية الفتية من المنافسة الخارجية.
· توجيه رؤوس الموال الأجنبية بواسطة الرقابة على الاستثمارات ذات الأولوية في السوق الوطني، وتعمل كذلك الرقابة على الحد من هروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج بواسطة إجراءات قانونية وتنظيمية ونقدية.
· تنمية الاحتياطي من العملات الأجنبية والذهب وذلك بالاستخدام الأمثل لها كما السلطات بعمليات البيع والشراء.
· من أجل تحقيق الهدف الذي سيسمح بزيادة رصيد الخزينة ثم توفير الاحتياطات التي تساعد في التخفيف من عبأ المديونية.
· السيطرة على قطاع التجارة الخارجية، إذ تقوم الدولة بوضع برامج لتحديد السلع ذات الأولوية التي يجب استيرادها ومن ثم تحديد القطاعات التي يجب تشجيعها من خلال الصادرات، ولتطبيق هذا النظام فإن لكل دولة أساليبها المتماشية مع وضعيتها الاقتصادية فنجد الاقتصادي *فرنسيس جير ويتلام* قد حدد أساليب الرقابة في نوعين
اولا: أساليب أحادية.


وهي عبارة عن إجراءات تتخذ من طرف الدولة إذ تقوم البنوك المركزية بتغيير أسعار الصرف، إضافة إلى الإجراءات الأخرى الخاصة بالتجارة الخارجية.
ثانيا: أساليب ثنائية.


وتتمثل في اتفاقية خاصة وتعني المحافظة على التوازن، وعلى المؤسسات إلا تصور فوق حصيلة صادراتها....(
)
· اتفاقية التسوية: في هذه الحالة فإن المورد يدفع مباشرة إلى المصدر حسب كل منهم يحصل مستحقاتهم وينمي التعاون، هذا ما يسمى بصندوق التسوية، وفي هذه الحالة لا تكون هناك حاجة إلى العملة الصعبة إلا في حاجة المقايضة بين بلدين.

· اتفاقية تجميد الأوضاع: تهدف إلى مساعدة البلد المدين بتأخير تسديد الديون التي عليها وبالتالي يقوم بإجراءات تمنع خروج رؤوس الأموال منه فترة معينة.
· اتفاقية الدفع: يتم الاتفاق بين البلد المدين والدائن وذلك بزيادة صادرات الدولة المدينة، ومنه لنظام الرقابة على الصرف عدة آثار نلخصها في نقطتين أساسيتين:
1- الأثر على المبادلات الخارجية: لتحقيق الأهداف الموجودة من التجارات الخارجية لابد من تسهيلات وإجراءات تدعم فيما بين الدولة الخاصة بالحرية التامة للتبادل التجاري لكن الوقاية من لصرف قد يكون عائقا أمام تطور ونمو العمليات التجارية الدولية لسبب القيود التي تفرض على الإشراف والتصدير.

2- الأثر على تمويل الاستثمارات التنموية الدولية: إن الدولة التي تفرض فيها قيود على حركة رؤوس الأموال، تدفع المستثمرين الأجانب إلى الإعراض عن استثمار أموالهم فيها، حيث يتخوفون من عدم إمكانية تحويل أرباحهم، أو إعادة رؤوس أموالهم فيما بعد وكذلك قيود تؤدي إلى عدم إمكانية المقيمين في الدولة استثمار أموالهم في الخارج وحرمانهم من استغلال هذه الموال لصالح التنمية، إذا فهذا يعرقل تمويل الاستثمارات الدولية، كما يؤدي هذا النظام إلى المعادلات في أسعار الصرف للعملة الوطنية مما يدفع أصحاب رؤوس الأموال والمبادلات التجارية إلى عدم التعامل بهذه العملة نظرا للمخاطر الكامنة وراء ذلك.
الفرع الخامس: نظام سعر الصرف الثابت القابل للتعديل.


نظرا لتطور المبادلات الدولية ونموها وجب اللجوء إلى نظام جديد يتفادى مساوئ نظام قاعدة الذهب ويأخذ بشريا من خلال ثبات أسعار الصرف مع إمكانية التحويل بين العملات بما يضمن التشغيل الكامل واستقرار الأسعار مع السماح لكل دولة تحقيق التوازن الخارجي دون فرض قيود على المبادلات الدولية ومن أجل ذلك انعقد مؤتمر *بروتن وود* في جويلية 1944 ضم ممثلي 44 دولة وتم اقتراح مشروعين:

· مشروع أمريكي لصاحبه *وايت White* قبول المؤتمر لقوة الاقتصاد الأمريكي.

· مشروع إنجليزي لصاحبه *جون ميناركيز jhon minorKynes*.
وأهم ما أنتجت من هذه المشاريع هو إنشاء هيئة نقدية دولية تسمى صندوق النقد الدولي FMI الذي يعتبر الضمان للنظام النقدي من خلال مراقبته لنظام التعامل بالعملات *استقرار أسعار الصرف* وتسويته لميزان مدفوعات الدول المدينة(
).

وكان لنظام سعر الصرف الثابت القابل للتعديل ثلاثة أغراض هي:

· عن بعض مجموعة من القواعد التي ستحافظ على أسعار صرف ثابتة في مواجهة تقلبات أسعار الصرف.

· أن يضمن بأن التغيير في أسعار الصرف ستحدث فقط في مواجهة عجز أو فائض أساسي في ميزان المدفوعات.
· أن يضمن أنه عندما تحدث مثل هذه التغيرات في أسعار الصرف فإنما لن تشغل سلسلة من هذه التخفيضات التنافسية في قيم العملات.
· لقد كانت الخاصية الأساسية للنظم فإن الدولارات الأمريكية المحتفظ بها بواسطة السلطة النقدية الأجنبية قد قبلت للتحويل مباشرة إلى ذهب جديد بواسطة الحكومة الأمريكية بينما حددت الحكومات الأجنبية الأسعار التي على أساسها كانت عملاتها قابلة للتحويل إلى دولارات أمريكية، فالذهب كان هو الاحتياطي النهائي للنظام ولكن عملات أخرى فقط احتفظ بها كاحتياطات، لأنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يمكن أن تبدل بالذهب.
للمحافظة على قابلية تحويل للعملات بأسعار الصرف الثابتة ولكن تكون قادرة على مساندة سوق الصرف الأجنبي فإنه كان على السلطات النقدية أن تكون لديها احتياطات من الصرف الأجنبي المقبول.

في نظام *بروتن وودز* احتفظت السلطات النقدية باحتياطات من الذهب وحقوق من العملات الرئيسية خصوصا الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني، وعندما تكون عملة بلدها في عرض زائد فإن سلطاته تستنتج أو تشتري دولارات المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية على قابلية تحويل الدولار إلى ذهب بسعر ثابت كما يطلب بواسطة السلطات النقدية الأجنبية والمشكل بالنسبة للبلدان الأخرى هي تحتاج لأن تحافظ على قابلية تحويل عملتها بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت(
).
المطلب الثالث: ماهية سوق الصرف.

لتحديد سعر الصرف المتعامل لكل عملة ولتبادل العملات فيما بينها لا بد من وجود مكان يضمن سيرورة هذه المعاملات وهو ما يطلق عليه سوق الصرف.

إنما لا يختلف سوق الصرف عن الأسواق الأخرى وإنما الاختلاف الجوهري قد يكون خاص بالمعاملات النقدية والمالية المتمثلة في شراء وبيع العملات الأجنبية(
).

الفرع الأول: مفهوم سوق سعر الصرف وخصائصه.

يتكون سوق الصرف في سوق الصرف الأجنبي وهو سوق مجازي حيث أنه لا يقع بالفعل داخل حدود الدولة الواحدة لأن سعر العملة الوطنية يتحدد بالنسبة لجميع العملات في جميع الدول كما أنه سوق مستقل عن الأسواق المالية وذلك بالرغم أن مؤسسات هذا السوق توجد في بعض الدول في نفس بورصات الأوراق المالية فسوق الصرف الأجنبي هو الوسيلة التي يتم بواسطتها شراء وبيع العملات الأجنبية المختلفة بمعنى تسهيل استبدال العملة الوطنية بالعملات الأجنبية.

ويتكون سوق الصرف الأجنبي في معظم الدول من مجموعة من المؤسسات المختلفة في التعامل في هذه الأدوات، وتتألف هذه المؤسسات في معظم الدول بصفة أساسية من البنوك المتخصصة في التجارة الخارجية وأقسام النقد الأجنبي في البنوك التجارية العادية وإلى جانب ذلك يوجد في بعض البلدان الصيارفة، هم أفراد متخصصين في التعامل بالصرف الأجنبي ويطلق عليهم سماسرة الصرف.

وللتحدث عن خصائص أسواق الصرف الأجنبي يجب أن نفرق بين نوعين من الأسواق حيث أن هناك أسواق كاملة وأسواق احتكارية غير كاملة تسودها صور منافسة الاحتكارية، ونعتبر أن هناك أسواق صرف أجنبي تدخل ضمن طائفة الأسواق الكاملة التي تسودها خصائص المنافسة الكاملة، فالنقود هي السلعة المتبادلة تتجانس تجانسا تاما بين جميع وحداتها فضلا أن أسعارها تتماثل بين أوجه أسواق الصرف الواحد ويمكن تغيير هذه النتيجة في ضوء الأساليب التالية:

· تجانس العملة الأجنبية بطريقة لا يمكن على أساسها التفرقة بين الدولار الأمريكي وآخر لأسباب شخصية أو موضوعية، فجميع الوحدات النقدية لها نفس قوة الإبراء القانونية كما أنها تتماثل في الوزن في حالة النقود المعدنية، ولها نفس الخصائص في حالة النقود الورقية، وتتكفل عملية التحكيم أو المراجعة بالقضاء على ظاهرة الاختلاف في أسعار العملات بين أسواق الصرف الأجنبي مهما كان بعدها الجغرافي عن طريق زيادة الطلب على العملة الأجنبية في سوق الصرف الذي يشهد انخفاضا في سعرها وزيادة عرض العملة الأجنبية في سوق الصرف الذي يسجل ارتفاعا في سعرها فيرتفع سعر الصرف في السوق الأولى وينخفض في الثاني إلى أن يتحقق التوازن في أسعار الصرف بين الأسواق المختلفة(
).

الفرع الثاني: عناصر ووظائف وأنواع سوق الصرف.

اولا: عناصر *مشاركون* في سوق الصرف.

-1 البنك المركزي: تقوم بتنفيذ أوامر الزبائن من الإدارات والبنوك المركزية والأجنبية والمنظمات الدولية من جهة، وتتدخل من جهة أخرى لتعديل سعر الصرف للعملة الوطنية.

-2البنوك التجارية: إن سوق الصرف هي في الحقيقة سوق بين البنوك وهذا لعدة أسباب:


إن المواجهة المستمرة لعرض وطلب العملات عبر العالم يتطلب تجهيزا أساسي وكفاءة معتبرة وهي ليست في متناول الجميع *المؤسسات الخواص* على ذلك أن البنوك تعتبر كوسيط بين المتعاملين المحليين والأجانب من خلال عملية الصرف، إن عملية التبادل لا يمكن أن تتم إلا بفضل وجود شبكة من البنوك التي يمكنها الاتصال فيما بينها عن طريق مختلف وسائل الاتصال.

-3 سماسرة الصرف: يلعب هؤلاء دورا هاما في سوق الصرف باعتبارهم كأداة تبليغ المتعاملين بأسعار شراء وبيع مختلف العملات وكذلك كوسطاء إذ يجمعون أوامر شراء وبيع العملات والبنوك عديدة مما يجعل سوق الصرف أكثر فعالية(
).

ثانيا: وظائف سوق الصرف.


من أهم الوظائف التي يقوم بها الصرف هي تسهيل التبادل بين العملة المحلية والعملات الأجنبية، حيث تسمح بنقل القوة الشرائية من بلد لآخر من خلال مقابلة العرض بالطلب وسنتطرق لهذه الوظائف كما يلي:

-1 تسوية المدفوعات الدولية: تتم بواسطة سوق الصرف تسوية الحسابات الدولية المترتبة على المبادلات التجارية والسلع والخدمات بالإضافة إلى التحويلات الرأسمالية بمختلف صورها *قروض واستثمارات*.

-2 التحكيم والموازنة: هو عملية الشراء للعملات في مكان تكون فيه رخيصة الثمن وبيعها في مكان آخر يكون فيه سعرها أعلى بهدف تحقيق الربح، وسرعان ما تؤدي هذه العملية إلى تحقيق التوازن بين أسعار الصرف في الأسواق المالية العالمية وهذا في ظل الحرية التامة في تحويل العملات المختلفة داخل تلك الأسواق وتطور في وسائل الاتصال ونقل المعلومات فيما بين هذه المراكز المالية عالميا.

-3 التغطية: يقصد بها تجنب الخسارة التي تتعرض لها قيمة الصادرات أو الواردات المترتبة على تقلبات أسعار الصرف العاجلة للمتعامل في أسواق الصرف الأجنبية(
).

وتعتبر هذه العملية مجرد اتفاق على شراء وبيع وصرف أجنبي عن طريق بنك تجاري في سوق الصرف يسلم مستقبلا بناءا على ثمن يتفق عليه في الحال وهذا مقابل فائدة يتقاضاها البنك.

وتشمل عملية التغطية مرحلتين:

· المرحلة الأولى: عندما يتوقع مضارب أو شركة مدنية *بعملة أجنبية كالدولار مثلا* ارتفاع سعر هذه العملة مستقبلا عن سعرها الحالي، فهنا باستطاعة هذا الشخص أو الشركة تأمين نفسه ضد هذا الارتفاع في قيمة الدولار عن طريق الاقتراض من إحدى البنوك بمبلغ من الدولارات بسعر يتفق عليه في الحال.

· المرحلة الثانية: عندما يتوقع الشخص أو شركة دائنة *عندما تصدر سلع إلى الخارج* انخفاض سعر العملة لتكن الدولار أيضا التي ستتقاضاها لقاء الصادرات، فهنا تستطيع هذه الشركة تأمين موقعها المالي ضد انخفاض الدولار التي يمكن أن تستلفها من إحدى البنوك بسعر فائدة محددة، وحين تستلم الشركة حصيلة صادراتها لتقوم بتسديد افتراضاتها من ذلك البنك بسعر يتفق عليه في الحال.
رابعا: تقديم الائتمان للتجارة الخارجية
يقوم البنك التجاري بتقديم الائتمان اللازم لتمويل التجارة الدولية، حيث يعطي المصدرين غالبا 90 يوما للمستوردين لسداد قيمة الواردات، ولكن نظرا لحاجة المصدرين إلى الأموال فإنهم يقومون بخصم الالتزامات للمستوردين المؤجلة فورا لدى البنوك التجارية ويحصلون في المقابل على قيمتها الحالية، حيث تنتظر البنوك 90 يوما حتى يقوم تحصيل هذه الالتزامات من المستوردين، وهو ما يعتبر بمثابة ائتمان تقدمه البنوك التجارية للمستوردين.

ثالثا: أنواع سوق الصرف.
تتنوع أسواق الصرف بتنوع الأسعار المطبقة في عمليات الصرف فنجد:

1- سوق الصرف العاجل: هو السوق الذي تتم فيه مبادلة العملات فيما بينها بسعر يتحدد عند التعاقد، والتسليم فورا، أو على الأكثر بعد يومين، ويطلق على سعر المتعامل به الصراف العاجل وتشكل العمليات الفورية الجانب الأكبر من النشاط في أسواق الصرف الأجنبي، ويراعي ألا يصادف تاريخ تسوية صفقته يوم إجازة البنوك في أي من بلدي العملتين، أي أنه لا يجب أن تتم التسوية خلال يوم عمل البنوك في كلتا الدولتين وإلا تأجلت التسوية إلى العمل التالي.

2- سوق الصرف الآجل: هو السوق الذي يتم فيه صفقات النقد الأجنبي شراء وبيع العملات في تاريخ أجل محدد وليس على أساس فوري فقط، ويقصد بعملية الصرف أن يعقد اتفاق بين أحد البنوك وطرف آخر لاستبدال عملة ما مقابل عملة أخرى في تاريخ مستقبلي على أساس سعر الصرف الآجل، يتفق عليه بين الطرفين، وسعر الصرف الآجل لعملة ما: هو السعر الذي يتم على أساس بيع أو شراء عملة ما في تاريخ لاحق لتاريخ إبرام الصفقة، ويتم تحديد هذا السعر وتاريخ تسليم المبالغ للعملتين موضوع التعامل في نفس تاريخ إبرام عقد الصفقة.
المطلب الرابع: العوامل الرئيسية لتحديد سعر الصرف الملائم.

يعتبر اختيار النظام الملائم لسعر الصرف من القرارات المتشابكة التي يجب أن تأخذ في الاعتبار عددا كبيرا من العوامل ذات الصلة فيما بينها وتقديم النظريات عن مناطق النقد لبعض الاعتبارات النظرية التي تؤثر على هذا الاختيار فنتناول بالبحث تكلفة ومزايا كل من التقويم المستقبلي أو الانضمام إلى منطقة أكبر لسعر الصرف، وتميل النظريات الاقتصادية بصورة عامة إلى تأييد إتباع نظام لسعر الصرف الثابت في بلد وهذا للأسباب التالية:

· قد تزداد التقلبات لسعر الصرف أكثر خطورة إذا كان سوق العملة المعينة محدود.

· يتم تخفيض أثار العرض المؤقتة، وسوء الحصول على سبيل المثال باستخدام الاحتياطات وهذا في ظل نظام سعر الصرف الثابت عند دراسة خيارات البلدان التاريخية الفعلية لنظم الصرف حدد *هيلو* الخصائص الاقتصادية التالية على أنها خصائص ذات صورة خاصة.
الفرع الأول: حجم الدولة.


يعتبر هذا العامل من أهم العوامل لتحديد نظام صرف العملة الوطنية ما يتماشى والسياسة النقدية والمالية، ولا نقصد بحجم الدولة كبيرة أو صغيرة الحدود الجغرافية بقدر ما نقصد به قدرة التحكم في الاقتصاد والتسيير للموارد بالشكل الذي يسمح بتمويل قطاعاته، هذا الأمر يتطلب سياسة نقدية ومالية مدروسة ومضبوطة واختيار صرف العملة في إطار سياق برنامج اقتصادي شامل مهم جدا، فإذا تم الاختيار في ظل ظروف اقتصادية لنظام صرف فإن هذا يؤدي إلى نتائج سلبية، فإنه من العسير التنبؤ بالمستقبل والاستعداد التخطيطي له، هذا لا يعني اختيار نظام صرف ثابت قد يعني عدم استقرار فيما يتعلق بالأهداف إجماليات النقد والاهتمام وربما كذلك تفقد القدرة على رؤية ضغوطات العرض والطلب الخاصة في الأجل القصير، ومنه فإن حجم الدولة وتواجدها في العلاقات التجارية الخارجية وقدرتها على التسيير الحسن لاقتصادها هو الكفيل للحسم في هذه الاحتمالات ووضع نظام يخدم سياستها المالية والنقدية(
).
الفرع الثاني: درجة الانتفاع.


المقصود بدرجة الانتفاع، درجة التعامل الخارجي، فإذا كانت هذه المعاملات محدودة نتيجة ظروف سياسية أو إستراتيجية لفترة معينة ومحدودة من قبل الدولة، فهناك يكون العمل بالتثبيت لتحديد نظام آمن من الانعكاسات السلبية، قد تنجز عن التعاملات الخارجية وخاصة إذا كانت كبيرة الحجم، أما إذا كانت درجة الانتفاع واسعة النطاق، فهناك التقويم يكون أنسب لتحديد نظام المرن، لكن لا بد من معرفة نوعية هذه المعاملات وفيما تتمثل لأننا إن تحدثنا عن التعاملات الخارجية فإننا نتحدث عن عوامل الطلب على العملة، والتي تتمثل أساسا في:

· صادرات السلع والخدمات.

· التحويلات الخارجية.
· حركة رؤوس الأموال.
بالإضافة إلى صادرات الذهب وما له من وزن في التعاملات الخارجية بحيث هذه العوامل تزيد من الطلب عن عملة البلد وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة فكلما زادت الصادرات كلما أدت إلى تدعيم مركز عملة البلد.

الفرع الثالث: درجة التكامل المالي.

من الضروري إتباع سياسة مالية رشيدة لتمويل كل القطاعات بطريقة موازية وبالتالي تؤدي إلى إحداث التكامل المالي والتوازن بالشكل الذي يخلق إضافات للناتج الوطني مع الأخذ بالاعتبار التمويل عن طريق القروض الذي يتطلب زيادة إنتاجية القطاعات الممولة عن طريقة لضمان سداد هذه القروض خاصة قصيرة الأجل منها فإذا نظرنا إلى السياسة المالية العامة وما تملك من أثار على توزيع الموارد والدخول والآثار المتعلقة بتشجيع رأس المال والحد من التضخم حيث هذه الأخيرة لها أهمية كبيرة لاعتبار مشكلة التنمية هي درجة الأولى مشكلة ندرة الموارد وخاصة رأس المال أكثر مما هي مشكلة الاستخدام المثل للموارد فليس توزيع الدخل مثلا هو الذي يسبق انخفاض الدخل الفردي في البلاد المختلفة بل انخفاض الدخل الوطني هو الأساس.

إن زيادة تدفق رأس المال الأجنبي يدعم الاقتصاد الجيد وينتج ذلك عن تكلفة رأس المال والذي يكون عادة عن طريق الاستثمار الخاص وخاصة الاستثمار الأجنبي، يجعل سعر الصرف مرتفعا لفترة طويلة.

العمل بنظام التثبيت في هذا الإطار يخلق حافزا لدى المؤسسات المحلية للاقتراض بالعملة المحلية بأسعار فائدة منخفضة، وقيام المستثمرين الأجانب ومؤسسات الوساطة المالية بمنح قروض بالعملة المحلية بأسعار مرتفعة مع تحميلهم مخاطر العملة كل هذا يساعد على تنشيط الاستثمار الاقتصادي المحلي.

أما العمل بنظام الصرف المرن فإنه يعيق إلى حدها هذا النشاط خاصة بالنسبة للدولة.

الفرع الرابع: التضخم ونمط توزيع التجارة الخارجية.


إن التضخم المفهوم البسيط يعبر عن زيادة كمية النقود هذه الزيادة تؤدي إلى ارتفاع مستوى الأسعار وبالتالي جعل الدولة أقل قدرة على منافسة السلع الأخرى مما يتسبب في زيادة الواردات و انخفاض الصادرات ،ويقابل ذلك زيادة الطلب على عملات الدولة الأخرى وانخفاض الطلب على العملة المحلية من قبل دول أخرى على مستوى التجارة الخارجية بما يعرف بتناسب القوى الشرائية في هذه الحالة يتحدد سعر الصرف بين عمليتين انطلاقا من القوى.                                                                                                                                                                                        
   المبحث الثاني: ماهية ميزان المدفوعات
من المعروف أن لكل دولة معاملاتها الخارجية، فالمقيمون فيها سواء كانوا شركات أو أفراد يقومون بالتصدير إلى والاستيراد من الدول الأخرى هذا بالإضافة إلى الخدمات، وينتج عن هذه المعاملات استحقاقات مالية متبادلة يتعين تسويتها عاجلا أم آجلا.

هذه الحقوق والالتزامات تقوم في الواقع بالنقود، ويتعين أداؤها في تاريخ معين، ومن هنا فعلى كل دولة أن تعد بيانا كافيا أو سجلا وافيا تسجل فيه مالها على الخارج من حقوق وما عليها نحوه من التزامات، هذا السجل هو ما يدعى (ميزان المدفوعات).

المطلب الاول:تعريف ميزان المدفوعات ومكوناته.

الفرع الاول:تعريف ميزان المدفوعات.

ميزان المدفوعات لدولة ما هو إلا سجل إحصائي لجميع المعاملات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين و غير المقيمين في أي دولة في فترة زمنية محددة عادة ما تكون سنة، و هو ما يقدم كافة المعلومات الخاصة بتحركات السلع و الخدمات و رؤوس الأموال و هذا سواء بمقابل ( نقدا) أو بدون مقابل ( تحويلات و هيبات)(
). 

- و هو السجل الخاص بالمعاملات بين المقيمين المحليين و بقية العالم و ينقسم إلى حسابين همنا الحساب الجاري و حساب رؤوس الأموال، و يقوم إعداد ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج حيث أن كل عملية تقيد من جانبين بنفس المبلغ، جانب الدائن و يكون بإشارة موجبة و أخر مدين بإشارة سالبة، و هكذا يكون نظريا مجموع المبالغ المسجلة في الجانب الدائن مساويا لمجموع المسجل في الجانب المدين فكل عملية تؤدي إلى دخول( إيرادات) تسجل في الجانب الدائن مرفوقة بإشارة موجبة و بتطبيق مبدأ القيد المزدوج فإن هذه الإيرادات و التي تعتبر المقابل لعملية معينة تسل في جانب المدين. بينما قيمة المدفوعات الناتجة عنها تسجل في جانب الدائن بإشارة موجبة.

- يؤدي ميزان المدفوعات عدة وظائف اقتصادية هامة هي:

تقديم المعلومات الهمة عن درجة التي تربط بها الاقتصاد القومي محل الدراسة و اقتصاديات العالم الخارجي فتوفر البيانات الخاصة بسلسلة زمنية يعطي مزيدا من التفصيلات عن تطور زمني و التحولات الهيكلية للعملة الاقتصادية الدولية التي مر بها اقتصاد القومي.

- مساعدة واضعي السياسة الاقتصادية في توجيه أمور البلاد نظرا لأنه في كير من الأحيان ترتبط إجراءات المالية و النقدية بحالة ميزان المدفوعات لتلك الدولة. 

- تعتبر البيانات الوردة في ميزان المدفوعات أداة التقييم و تفسير العلمي لكثير من الظواهر الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد العالمي كلما تبين لنا نقاط الضعف أو القوة و أسبابها.(
)
 الفرع الثاني:مكونات ميزان المدفوعات.

إن ميزان المدفوعات مشكل من عدة عمليات يمكن تصنيفها كما يلي(
):

· عمليات يكون موضوعها للسلع، الخدمات، المداخيل و التحويلات.

· عمليات يكون موضوعها رأس مال طويل و قصير الأجل.
· عمليات التعديل أو التسوية و تغيرات احتياطات الصرف.
و نظرا لكون كل نوع من هذه الأنواع يتوافق في الموضوع إلا أن طبيعة كل عملية تختلف عن الأخرى و هذا ما جعلنا نختر التصنيف التالي:

اولا: حساب العمليات الجارية.
 و يشمل كل العمليات التي لها تأثير على حجم الدخل الوطني، و يضم بدوره ثلاثة حسابات نوعية و هي:

1-حساب السلع: و يعرف بالميزان التجاري، و يضم هذا الحسب كافة البنود المتعلقة بالصادرات و الواردات من السلع العادية التي ترى و تعد عند مرورها بالحدود الجمركية للدولة، و تقيم بطريقةFOB أي لا تتضمن قيمتها مصاريف النقل و التأمين و المصاريف المتعلقة بها فهذه المصاريف تدر في حساب خاص بها، و كما أننا نجد ضم هذا الحساب بند التفاوض الدولي، و عموما فإن السلع التي هي ملا العمليات التي تتم بين المقيمين و التي لا تدخل التراب الوطني حسب الحالة تسجل في هذا البند.

2-حساب الخدمات و المداخيل: و يتضمن هذا الحساب كافة البنود المتعلقة بالخدمات المتبادلة بين الدولة و الخارج كخدمات النقل، التأمين، السياحة، الخدمات الحكومية، الخدمات المتنوعة إلى دخل الاستثمارات الذي يمل خدمات أدائها رأس مال أجنبي إلى الدولة أو خدمات أدائها رأس مال المحلي للخارج. 
3-حساب التحويلات الأحادية: و يشمل هذا الحساب بندين:
أولا: يتعلق بالهيبات و التعويضات الخاصة( تحويلات الأفراد و المنظمات النقدية و العينية).

ثانيا: الهيبات و التعويضات العامة( التعويضات التي تعتبر صندوق النقد الدولي إجباريا).

الفرع الثاني: حساب تحويلات رأس المال: ويضم هذا الحساب البندين التاليين: 

· الخفض في ديون القطاع الخاص و الخسائر على الحقوق الخاصة بالقطاع الخاص كذلك.

· الخفض في ديون القطاع الرسمي.
و قد يكون هذين الحسابين يسجلان ضم التحويلات الأحادية.

الفرع الثالث: حساب حركات رؤوس الأموال طويلة الأجل:

و يشمل أربعة حسابات فرعية هي:

      * القروض التجارية                              * الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 *  القروض الأخرى                              * استثمارات المحافظ ( سندات و أسهم).

الفرع الرابع: حساب حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل:

و يشمل بدوره ثلاثة حسابات فرعية و هي:

 * حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل للقطاع الخاص البنكي.

 * حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل للقطاع الخاص البنكي ( حقوق و التزامات القطاع البنكي). 

* حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل للقطاع الرسم و يضم احتياطات الرسمية من العملات الصعبة و الذهب النقدي).

* بالإضافة إلى الحقوق و الالتزامات الرسمية الناتجة عن إ اتفاقيات دولية و تشكل مساهمات القطاع الرسمي في منظمات الدولية و إقتراضاته منها. 

الفرع الخامس: حساب التعديلات أو السهو الخطأ.

يستخدم لجعل ميزان المدفوعات متزنا حسابيا في حالة عدم تساوي المبالغ الدائنة و المدينة
المطلب الثاني: كيفية القيد في ميزان المدفوعات. 

يري القيد في ميزان المدفوعات وفقا لقاعدة القيد المزدوج المعروفة في علم المحاسبة، و مضمون هذه القاعدة هو أن تقيد كل معاملة م المعاملات الاقتصادية التي تظهر في الميزان مرتين:

مرة في جانب الصول ( أي الجانب الدائن) باعتبارها خرا لقيمة تؤد إلى زيادة متحصلات الدولة من الخارج، و مرة في جانب الخصوم ( أي الجانب المدين) باعتبارها دخولا لقيمة تؤدي إلى نقص في الحقوق الصافية لدى الأجانب.

 - كل معاملة اقتصادية ترتب علها زيادة دائنية الدولة قبل الخارج أو نقص مدونتها للخارج تدرج في جانب الأصول من ميزان المدفوعات. و على العكس كل معاملة يترتب عليها زيادة مديونية الدولة للخارج أو نقص دائنيتها قبل الخارج تدرج في جانب الخصوم من الميزان و يصدق هذا على جميع المعاملات سواء كانت تتضمن انتقال السلع أو انتقال رؤوس الأموال و بصرف النظر عن العملة التي يتم بها سداد الحقوق أو الالتزامات.

المطلب الثالث:الاختلال في ميزان المدفوعات،انواعه،وكيفية علاجه.


إن الاختلال في ميزان المدفوعات يأخذ حالتين: العجز و الفائض و قد يكون هذا العجز أو الفائض مؤقتا حيها يرتبط بتغيرات اقتصادية طارئة تحد خلال سنة معينة و لا تتكرر في السنوات التي تليها، أم إذا استمرت هذه الظروف في هذه الحالة بصفة دائمة و أدت إلى ظهور هذا العز أو الفائض فإنه في هذه الحالة يعتبر الاختلال دائما أو أساسيا، فالنوع الأول(
)( المؤقت) لا يثير مشكلات كبيرة كونه زاول التغيرات التي حدثت خلال تلك الفترة أمات النوع الثاني ( الدائم) فإنه يدعو إلى اتخاذ إجراءات الحد منه، و يحدث العجز المؤقت نتيجة أسباب عدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الإضرابات العمالية، الأحوال الجوية، أذواق المستهلكين، التقدم التكنولوجي و الظروف السياسية، فإضرابات العمالية التي تمس بعض الأنشطة التصديرية أو المتعلقة بما تؤدي إلى الإضرار بالصادرات حيث تميل إلى الانخفاض بينما تزداد الواردات إذا أصبحت هذه الأنشطة لا تكفي لسد الحاجيات المحلية، كما أ الأحوال الجوية هي الأخرى قد تؤثر على الأنشطة الزراعية حيث تؤدي إلى تدهور الإنتاج الزراعي و بالتالي الصادرات من هذا القطاع أما التغير في أذواق المستهلكين و التقدم التكنولوجي فقد يؤديان إلى انخفاض الطلب الأخير على السلع  المحلية ( انخفاض الصادرات المحلية)، إضافة إلى الظروف السياسية التي قد تؤدي إلى ظهور عجز مؤقت، و بالتالي تدهور ف معدلات الصادرات نتيجة الحروب أو الخطر الاقتصادي أو المقاطعة.....الخ.   

- و عكس ذلك قد يحد الفائض المؤقت نتيجة انتعاش اقتصاد مؤقت و ذلك نتيجة ظروف اقتصادية ملائمة قصيرة الأجل في أسواق الدول كما قد ينتج عن سياسة تجارية حمائية تهدف إلى خفض الواردات و تشجيع الصادرات، كالرقابة على الصرف و تقديم إعانات بصفة مؤقتة.

- أما العز الدائم فيرع أساسيا إلى مل التبادل الدولي لغير صالح الدول الصناعية محل المواد الأولية، و الأزمات المتكررة في الدول المتقدمة و انعكاساتها على اقتصاديات الدول النامية.

- كما أن سعر الصرف هو الأخر ضلع في حدوث الاختلال، فإذا كان مرتفعا عن قيمته الحقيقية التي تجعل مستويات السعار في عدة دول متساوية أدى ذل إلى ظهور عجز في ميزان المدفوعات كون أن صادرات البلد المعني تصبح أسعارها مرتفعة مقارنة بأسعارها بدول أخرى.    
- أما إذا كان أقل م قيمته الحقيقية فإن ذلك يؤدي إلى ظهور الفائض. فإذا تكرر هذا الفائض و تكرر إلى عدة سنوات فإنه يعتبر دائما. و التي قد ند من أسبابها كذلك تزايد قوة النشاط الاقتصادي للدولة. و يمكن تقسيم أنواع الاختلال كمايلي:

الفرع الأول: الاختلال و أنواعه في الميزان المدفوعات.

1- اختلال عرضي: هو الذي يحدث نتيجة سبب مؤقت و يزول مع زوالها.

2- اختلال موسمي: و يتوقف حدوثه على الفترة التي يعد فيها ميزان المدفوعات، و يظهر في الدول التي لها أنشطة موسمية كالزراعة مثلا.

3- اختلال دوري: و يظهر في فترات الكساد و الرواج التي تمر بها اقتصاديات الرأسمالية الخاصة.

4- الاختلال النقدي: و ينتج عن تدخل الدولة في سعر الصرف و حفاظ على مستواه، رغم تغير القدرة الشرائية للعملة الوطنية.

5- اختلال اتجاهي: و يكون نتيجة النمو طويل الأجل الذي يخضع له اقتصادها.

6- اختلال هيكلي: و ينتج عن تغير أساسي في ظروف العرض و الطلب في الداخل و الخارج.

الفرع الثاني: علاج الاختلال في ميزان المدفوعات.

إن لاختلال ميزان المدفوعات أثار سلبية على الأوضاع الاقتصادية و ذلك في حالة العجز أو الفائض.

أ- في حالة العجز: و يدل على أن الدولة مدينة اتجاه العلام الخارجي لأنها استوردت أكثر من طاقتها و تعيش في مستوى أعلى من مستواها الحقيقي، و ينتج عنه زيادة الطلب على العملات الأجنبية و ارتفاع عرض العملة الوطنية، و من ثمة انخفاض قيمتها، و ينعكس ذلك على مستوى الأسعار و على  طلب السلع المنتجة محليا و على مستوى التشغيل بالانخفاض.

ب- في حالة الفائض: إن الدولة تعيش في مستوى أقل من مستواها فزيادة صادرتاها يؤدي إلى زيادة مستوى التشغيل و بالتالي زيادة الطلب على السلع المحلية و هو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أي حدوث تضخم و ما يصاحبه من مساؤئ و قد يكون هناك سبب اختلال كامن مستمر نتيجة للإجراءات التي تتخذها السلطات من أجل عدم ظهوره كالإجراءات الانكماشية التي تؤدي على البطالة و انخفاض مستوي الإنتاج و الدخل الوطني الذي ينجم عنه تدهور في الرفاهية الاقتصادية.

- أما الأدوات التي يتفق عليها الجميع من حيث الفعالية في معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات فتتمثل في الأسعار، الدخول و أسعار الصرف لأنها تعتبر الشرايين المسببة لهذه الاختلالات.(
)
- الأسعار نعلم انه في حالة عجز هناك زيادة العرض من العملة الوطنية و منه زيادة في كمية رؤوس الأموال المتداولة في الدولة و هناك ما يدفع بالبنوك إلى رفع سعر الخصم أو بيع البنك المركزي لسندات حكومية و بالتالي بانكماش كمية النقود المتداولة ثم انخفاض في مستوى العام للأسعار و الذي يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات و يستمر ذلك إن يتلاشي العجز، و يحدث العكس في حالة الفائض.  

- تغيير أسعار الصرف: هو تخفيض العملة أو رفعها و يجري التخفيض عندما يكون الطلب على العملات الأجنبية أكثر من عرضها مما يؤدي إلى انخفاض أسعارا لصادرات الوطنية مقوما بالعملة الأجنبية، و ارتفاع أسعارا لواردات مقومة بالعملة الوطنية أي تنشيط الصادرات و تثبيت الواردات، و هذا سيؤدي إلى إعادة التوازن إذا كان هناك عجز. أما في حالة الفائض تقوم السلطات المعنية برفع العملة الوطنية فيحدث العكس.

كما قد تقوم السلطات النقدية بمراقبة الصرف لمعالجة الاختلال و ذلك بعدم السماح للمقيمين أن يتحصلوا على سلع و خدمات من الخارج و منع خروج رؤوس الأموال بهدف المحافظة على القيمة الخارجية للعملة و منه تمكن من تسديد الواردات. 

- الدخل: عندما يكون ميزان المدفوعات في حالة فائض فهذا يعني زيادة حجم الصادرات مما يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني و بالتالي زيادة الإنفاق الوطني المتمثل في الاستهلاك و الاستثمار و هو ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق و توجه الأفراد على التنوع في الاستهلاك بسبب زيادة الطلب على الواردات و تستمر العملية إلى أن يتحقق التوازن. 

أما في حالة العجز نتيجة زيادة الواردات فهذا سيؤدي إلى نقص الدخل الوطني و بالتالي انخفاض الطلب على الواردات إلى أن يحدث التوازن. إذا فعلاج الاختلال يعتمد على إجراءات داخلية تتمثل في السياسة المالية أو النقدية أو كلاهما معا و ذلك عن طريق تغيير الإنفاق الذي يتم بواسطة الاستهلاك المحلي و الاستثمار و الضرائب أو تحويل النفاق الذي يتم بواسطة الإنفاق المحلي و الاستثمار و الضرائب أو تحويل الإنفاق الذي يتم عن طريق تغير سعر الصرف حيث تتأثر الصادرات و الواردات و قد تعبر في الوقت نفسه تدابير خارجية لأنها تعتمد على التجارة الخارجية، و هناك تدابير أخرى تعتمد على رصيد الدولة من العملة الأجنبية، و مما سبق فعلاج الخلل في ميزان المدفوعات يحتاج إلى المزيد من التدابير كل حسب أهميته في مصدر الخلل و حسب الأهداف المسطرة من طرف السلطات، إلا أن سياسة الدولة المتبعة قد تساعد على تحقيق التوازن، فمثل في ظل نظام سعر الصرف المرن، فان حالة العجز تكون سعر العملة الوطنية في سوق الصرف رخيصا و بالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الأجنبية مما يقلل الطلب المحلي عليها و هذا يعني نقص الواردات، و من جهة أخرى انخفاض سعر المنتجات المحلية تؤدي إلى زيادة الطلب الخارجي عليها، أي زيادة الصادرات و هكذا يعود التوازن، و يحدث العكس في حالة الفائض.(
)     

- أما إذا كان سعر الصرف ثابت ( علما أنه أكثر استقرار للتجارة الدولية) فانه لن يستعمل في علاج الخلل. بل يعتمد على العوامل الأخرى كالدخل و الأسعار. و عند علاج الخلل فانه يركز على الصادرات أو الواردات و لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار أن التغير في الأسعار المحلية و أسعار الصرف ينتج عنه تغيير في الصادرات، التي هي مرتبطة بالدخل الأجنبي للدول الأخرى و بأسعار الصرف العملات الأجنبية. أما تغيير الدخل الوطني و الأسعار المحلية و سعر الصرف فيؤدي إلى تغيرات في الواردات لأن الواردات أكثر ارتباطا بالدخل الوطني
المطلب الرابع: آلية التسوية في ميزان المدفوعات.
الفرع الاول: الية التسوية في ظل النظرية الكلاسيكية.
ترتكز النظرية الكلاسيكية في تحليل التوازن لميزان المدفوعات على الأسعار حيث أن أي تغيير في الأسعار سواء الداخلية أو الأجنبية يؤثر على حجم الصادرات و الواردات، و تعود هذه الآلية التي تحدث في ظل ثبات أسعار الصرف ( قاعدة الذهب) إلى الاقتصادي في منتصف القرن الثامن عشر (18). و تقوم على الفرضيات التالية(
): 

- ثبات أسعار الصرف.

- حرية دخول و خروج الذهب و تحويله إلى عملات و العكس.

- مستوى التشغيل الكامل و بالتالي يكون الدخل في أعلى مستوياته.

- مرونة الطلب على السلع و الخدمات المنتجة محليا و مستوردة من الخارج.

- و تنطلق هذه النظرية في العلاقة الطردية بين الكتلة النقدية المتداولة و كمية الذهب إضافة إلى كون أن أي تغير في مستوى الكتلة النقدية يؤثر على مستويات الأسعار.

الفرع الثاني: آلية التسوية في ظل النظرية الكنزية.

- تنطلق النظرية الكنزية في تحليلها لتوازن ميزان المدفوعات في فكرة أساسية و هي أن الاختلال إلى التغير في حجم الدخل الوطني و مستوى التشغيل، معتمدة في ذلك على الميل الحدي للاستيراد و مضاعف التجارة الخارجية عن طريق المضاعف تؤثر الصادرات على مستوى الدخل، و هذا الأخير يؤثر على مستوى الواردات عن طريق الميل الحدي للاستيراد و ترتكز هذه النظرية على الفرضيات التالية: 

- الدخل الوطني يستقر عند مستوى اقل من التشغيل الكامل للواردات.

- الأسعار مرنة و لكن في اتجاه تصاعدي فقط.

- ففي حالة الفائض، لما تكون الصادرات اكبر من الواردات فان الإنفاق على السلع و الخدمات المنتجة محليا تزداد مما يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني بمقدار الزيادة في الصادرات مرجحة لمضاعف التجارة الخارجية.

- هذا الارتفاع في الدخل يؤدي إلى زيادة الواردات بفضل اثر الميل الحدي للاستيراد و هكذا يميل الفائض إلى الزوال(
).

- أما في هذا العجز فان الانخفاض على السلع و الخدمات المنتجة محليا ينخفض مما يؤدي إلى انخفاض الدخل الوطني، بمقدار الانخفاض في الصادرات مرجحا بمضاعف التجارة الخارجية، هذا الانخفاض في الدخل.

- و بفضل الميل الحدي للاستيراد يؤدي إلى انخفاض الواردات و هكذا يميل العجز إلى الزوال. 


الفرع الثالث: آلية التسوية عن طريق التدفقات المالية الدولية.

- إن الفائض في ميزان المدفوعات يؤدي إلى ارتفاع السيولة في البلد الذي حقق فائض، هذه السيولة تؤدي إلى زيادة العرض من الأموال المتاحة للإقراض مسببة في ذلك الانخفاض في معدلات الفائدة و بالتالي خروج لرؤوس الأموال من البلد.و من ثم الإسهام في عودة التوازن إلى ميزان المدفوعات.

- أما العجز في ميزان المدفوعات فيؤدي إلى انخفاض السيولة ثم انخفاض عرض رؤوس الأموال و بالتالي ارتفاع معدلات الفائدة مما يسبب دخول لرؤوس الأموال اتجاه صاحب البلد و هو صاحب العجز و بهذا يعود التوازن في ميزان المدفوعات. 
خلاصة الفصل:
          إن اختيار نظام الصرف المناسب يتم على أساس أولويات السياسة الاقتصادية، فإذا أرادت الدولة اختيار النظام المناسب عليها أن تحدد أولوياتها ثم ترجع إلى جميع الاختيارات المتاحة، بعد ذلك تقوم بدراسة النتائج المتوقعة و موقعها من تحقيق الهدف و الذي غالبا ما يكون السعي وراء التوازن و استقرار ميزان المدفوعات.

- فميزة المدفوعات هو الجانب المحاسبي للمبادلات التجارية لدولة ما مع العالم الخارجي، و اختلالا ته تؤثر على المركز الاقتصادي للبلد، و لذلك من الضروري اتخاذ إجراءات وقائية و ذلك باستعمال أدوات العلاج الفعالة و المتمثلة في الأسعار، الدخول و أسعار الصرف لأنها تعتبر من الأسباب الرئيسية للاختلال، فعلاج الخلل يحتاج إلى مزيج من التدابير الكل حسب أهميته في مصدر الخلل، و من الأهداف المسطرة من طرف السلطات.

- إلا أن السياسة الأكثر استعمالا من طرف الدول النامية هي سياسة التخفيض و ذلك نظرا لأثارها المباشرة على الصادرات و الواردات و الجدير بالذكر هو أن لكل نظرية من نظريات التخفيض سواء نظرية المرونات أو نظريات الاستيعاب أو نظرية الرصيد النقدي فالافتراضات تختلف من نظرية إلى أخرى، و على الرغم من ذلك فهذه النظريات مكملة لبعضها البعض، فهي تمثل تتابع للتخليل في المدى القصير و المتوسط و الطويل. 

تمهيد:

بعدما تطرقنا في الفصل الأول إلى المفاهيم المتعلقة بسعر الصرف وميزان المدفوعات، سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة العلاقة بين هاذين المفهومين وبعبارة أدق نتناول أثر سعر الصرف على ميزان المدفوعات.

 ومحاولة منا لتبسيط وتسهيل كيفية تأثير سعر الصرف على ميزان المدفوعات سنسلط الضوء على ميزان المدفوعات الجزائري باعتبار الجزائر بلد نامي يعاني من عجز في ميزان مدفوعاته، إذ نحاول معالجة ذلك من خلال معرفة أثر السياسات المطبقة في فترات الإصلاح الاقتصادي وخاصة بعد تطبيق برنامج التعديل الهيكلي بعد سنة 1993م، ولنرى نتائج سياسة التخفيض التي شكلت محورا هاما ضمن هذا البرنامج على التوازن الخارجي وعلى حساب المعاملات الجارية، وهذا للحكم على مدى دور سعر الصرف آنذاك في تحقيق الدور المنوط به، ثم نبرز أهمية أسعار الصرف الحقيقية لنخص ونبرز أثر تغير سعر الصرف على ميزان المدفوعات الجزائري.


ولهذا تناولنا النقاط الأساسية التالية:

· نظام مراقبة الصرف الأجنبي في الجزائري.
· أثر سعر الصرف على ميزان المدفوعات الجزائري.
· أسعار الصرف وتوازن ميزان المدفوعات.
المبحث الاول: الرقابة على الصرف.

المطلب الاول:  اصلاح نظام الصرف.


إن التدهور المفاجئ لسعر النفط سنة 1986م والتي كانت إيراداته تمثل المورد الرئيسي من العملة الصعبة للبلد، أدى إلى دخول الاقتصاد الجزائري إلى أزمة حادة تميزت في انخفاض إيرادات الصادرات والذي قدر بـ 38% بين سنتي 1986م و 1986 وهو ما أثر بشكل مباشر على ميزان المدفوعات مما أدى بالسلطات السياسية إلى تتبع سياسة خفض صرف قيمة الدينار مقابل سلة العملات بنسبة 31%، وذلك بين سنتي 1986م و1988م، وتمت عملية تعديل الدينار الجزائري وفقا للطرق التالية:

1- الانزلاق التدريجي: هو عبارة عن إجراء يستهدف خفض قيمة الدينار الجزائري بطريقة تدريجية ومراقبته، وتم العمل به طيلة الفترة الممتدة من نهاية 1987م إلى غاية بداية 1991م ويعود سبب الانزلاق إلى(
):

1. زيادة ثقل خدمة الدين.
2. ضعف احتياجات الصرف المتاحة.
ويمكن توضيح عملية الانزلاق من خلال الجدول التالي:

جدول (1): تطور سعر صرف الجزائري بالنسبة للدولار الأمريكي بين 1987م إلى 1991م.

	تاريخ عملية الانزلاق
	سعر صرف الدينار مقابل واحد  دولار
	الملاحظة

	نهاية 1986م
	4.824
	ـُـ

	نهاية 1987م
	4.936
	بداية عملية الانزلاق التدريجي

	نهاية 1989
	8.032
	ــ

	نوفمبر 1990م
	12.1191
	تسريع عملية الانزلاق تماشيا مع وتيرة تطبيق الإصلاحات

	جانفي 1991م
	15.889
	ــ

	فيفري 1991م
	16.5949
	استمرار الانزلاق السريع بهدف استقراره وإمكانية تحرير التجارة الخارجية

	مارس 1991م
	17.7653
	ــ

	سبتمبر 1991م
	22.5
	استقراره عند هذا المستوى لمدة 6 أشهر، تخفيض بمقدار 22% بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي واستمرار الوضع إلى غاية 1994م


المصدر: محمود حميدات، مدخل للتحليل النقدي، مرجع سابق ص 161.


نلاحظ أن عملية الانزلاق التدريجي عرفت تسارعا معتبرا مع بداية شهر نوفمبر سنة 1990م وهي المرحلة وهي المرحلة التي عرفت فيها الجزائر إصلاحات اقتصادية مكثفة وسريعة من أجل بلوغ مستوى مقبول لاستقرار الدينار(
). 

        نلاحظ أنه في نهاية سبتمبر سنة 1991م قامت السلطات النقدية الممثلة في مجلس النقد والقرض بتخفيض قيمة الدينار بنسبة 22% مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بموجب الاتفاق الثنائي (ستاند- باي) المبرم مع صندوق النقد الدولي في جوان 1991م.

2- نظام التثبت:  امتدت هذه الطريقة من 01/04/1994م إلى 31/12/1995م، إذ شهدت التخلي عن النظام المحدد إداريا لقيمة الدينار، فسعر الصرف الناتج عن حصص التثبيت هو تقريبا سعر الصرف الحقيقي محدد بآليات السوق (الطلب والعرض) ويتم تحديد سعر الدينار بالمناقصة، حيث تنظم حصص لهذا الفرض من قبل البنك البنك المركزي الذي يأخذ بعين الاعتبار بعض المعايير مثل تحويل الموارد الناتجة عن تصدير المحروقات، احتياجات الصرف وطلبات البنوك وهذا حسب تلبية عرض البنك المركزي أولا لطلب المعبر عنه في السعر الولي والذي حسبه تصدر أوامر الشراء، سعر التوازن المحدد خلال الحصة هو صالح لكل الصفقات.

       سمحت هذه المرحلة بتوحيد سوق الصرف كما سمحت للبنك المركزي بتسيير سعر الصرف حسب الأهداف المسيطرة خصوصا احتياطات الصرف.

· كما سمحت بالمرور إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الصرف مابين البنوك.

3- سوق الصرف مابين البنوك: جاء هذا النظام بمقتضى التعليمة رقم 95-80 المؤرخة في 23/12/1995م والمتعلقة بسوق الصرف حيث شكل البنك المركزي سوقا للصرف مابين البنوك يشارك فيها بنك الجزائر، والبنوك الأولية من أجل بيع وشراء العملات الأجنبية القابلة للتحويل مقابل الدينار الجزائري، وأجريت أولى الصفقات بناءا على هذه الطريقة في 02جانفي 1996م فكل متدخل في السوق بإمكانه التخلي أو اكتساب عملة صعبة، وقد تم الترخيص لمكاتب الصرف وهي مؤسسات مستقلة عن البنك، مهمتها التعامل بالعملات الأجنبية، وأنشأت لممارسة بيع وشراء هذه العملات لعرض الصفقات التجارية الجارية بهدف توسيع السوق الحرة ومنافسة البنوك سعيا إلى مصلحة السوق والمستهلك(
).
· تحدد أسعار الصرف في هذه الأسواق بقانون العرض والطلب، ويقوم الوسطاء المعتمدون باستمرار بإعلان أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، ويمكن لهؤلاء الوسطاء إجراء مناقصة المدفوعات المتبادلة بنفس تواريخ الاستحقاق.
المطلب الثاني: نظام الرقابة على الصرف الأجنبي في الجزائر.

تعتبر الرقابة على الصرف الأجنبي أحد الوسائل الهامة في كل من المدفوعات والتجارة الخارجية، ويصرف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين المدفوعات والمخرجات من العملات الأجنبية، لكن ليس من خلال عرض وطلب السوق، ولكن من خلال الرقابة المباشرة(*) وغير المباشرة(**) على الصرف الأجنبي حيث تراقب الدولة كل المدخلات  والمخرجات من العملات الأجنبية، ونظام الرقابة على الصرف الأجنبي هو عبارة عن نظام تحتكر الدولة من خلاله، شراء وبيع العملات الأجنبية وذلك من أجل تعبئة الصرف في حدود الكمية المعروفة منه ومن ثم يمكن لسعر الصرف أن يظل ثابت وذلك على الرغم من المغالاة فيه(
).

هناك عدة أهداف لنظام الرقابة على الصرف، وسوف ننظر في البعض هنا: 

1. حماية الصناعة الوطنية للبلد، والحد من استيراد السلعة غير الضرورية، ويتحقق هذا عن طريق التحكم في الوردات من السلع التي تنافس مثيلاتها الوطنية للبلد، كما يمكن أن تقيد من الواردات غير الضرورية مثل السلع الكمالية الضارة، لهذا ما يمكن من استخدام أمثل ورشيد للعملة الأجنبية.

2. قد يستخدم نظام الرقابة على الصرف الأجنبي لأجل تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف التي تؤدي تقلباتها إلى الصناعة والتجارة الوطنية.
3. الحد من الهروب الكبير لرؤوس الأموال للخارج، ولكن أيضا المحافظة على العملات الأجنبية النادرة.
وكذا نظام الرقابة على الصرف الأجنبي عبارة عن مجموعة القوانين التي ترشد استخدام أمثل للعملات الأجنبية(
).

يهدف نظام الرقابة على الصرف الأجنبي إلى استخدام الأمثل والفعال للموارد المالية بالعملة الصعبة، هذا بالإضافة إلى عزل الاقتصاد الوطني على العالم الخارجي حتى يمكن تحقيق سياسة العمالة الكاملة في الداخل دون الخوف من الاختلالات في التوازن الخارجي للدولة.


وقد يكون الغرض من الرقابة على الصرف الأجنبي هو الحصول على إيرادات الخزينة لخزينة الدولة، ويتحقق هذا عندما يكون الفرق بين سعر شراء العملية الأجنبية أو متوسط شرائه وسعر بيعه، أو متوسط أسعار بيعه، فرق موجب في أغلب الأحيان، وهو ما يذهب إلى خزينة الدولة كإيرادات، وبصفة عامة، داخل كل بلد يوجد ديوان الصرف أو هيئة أخرى، (حالة البنك المركزي الجزائري) الذي وكلت له عملية احتكار شراء وبيع الذهب النقدي والعملات الأجنبية، وبالنسبة لعمليات شراء وبيع للعملات الأجنبية في الواقع، تكون منظمة وموجهة للنشاطات التالية:

1. واردات السلع والخدمات، حيث توجد سلعة مختصة في توزيع العملات الأجنبية حسب مقاييس محددة الأهداف السياسية والاقتصادية، ونظام احتياطات الصرف.

2. تصدير السلع والخدمات، في هذه الحالة فإن المصدرين ملزمون بالتنازل الإجباري للعملة الأجنبية مقابل استبدالها بالعملة الوطنية للبلد.
3. بالنسبة للسواح، المبالغ المقدمة تكون محدودة جدا.
4. استيراد رؤوس الأموال، توجد سلعة مسبقة تقوم بعملية مراقبة مستوى المديونية الخارجية خاصة عندما يتعلق الأمر بعملية الاقتراض من الخارج.
5. كل المداخيل من رؤوس الأموال الموظفة أو المستثمرة في الخارج يتم تحويلها إلى ديوان الصرف بصفة إلزامية "لدى البنك المركزي الجزائري".
6. في الأخير بالنسبة للعملات الدولية حول الذهب غير النقدي يوجد منح، ماعدا بالنسبة للهيئات والمؤسسات المرخص بها.
7. إن نظام الرقابة على الصرف الأجنبي يهتم بكل التدفقات المالية بين الجزائر والعالم الخارجي، ويشمل مختلف القطاعات مثل: التجارة الخارجية وتحركات لرؤوس الأموال.
ولقد تطور نظام الرقابة على الصرف في الجزائر عبر فترات عديدة ارتبطت بمراحل التنمية الاقتصادية، ويمكن تقسيمها إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى (قبل 1990م): عن هذه الحقبة عرفت حملة من الفترات، حيث عرف فيها نظام الصرف بعض التعديلات الناتجة عن قوانين وتنظيمات متميزة، فالفترة (1962-1970) تميزت بنظام رقابة يصرف إلى حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبية، ومن الأدوات المستعملة في هذا النظام(
):

· ناظم الحصص الذي قيد التجارة الخارجية وكل العمليات المسددة بالعملات الأجنبية خلال خضوعها إلى ترخيص من طرف وزارة المالية.

· الاحتكار المباشر للتجارة الخارجية وإبرام الاتفاقيات الثنائية قصد تنويع وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الخارج، وتميزت الفترة الممتدة ما بين (1971-1977)م، بتكثيف عملية إنشاء الاحتكارات المسيرة من طرف الشركات الوطنية لحساب الدولة.
إن صدور قانون 78-02 بتاريخ فيفري 1978م، تضمن تأميم جميع عمليات بيع وشراء السلع والخدمات من الخارج، ونص على إقصاء الوكلاء والخواص في مجال التجارة الخارجية، حيث كرس إقصاء الوسطاء، الذي ورد في تصريح العبارة في القانون المصادق عليه من المجلس الشعبي الوطني، والمتضمن احتكار الدولة للتجارة الخارجية، خط العمل الثابت في مجال التجارة الخارجية للجزائر والمتمثل في لإقامة علاقة مباشرة مع المنتجين أو المصدرين الذين يزاولون نشاطهم في البلدان الممثلة لأطراف التعاقد في البلدان الأخرى.


كما حدد القانون فترة انتقالية تميزت بتوسيع النظام السابق للواردات (احتكار نظام الحصص،..)، ليشمل مجال الصادرات وبهذا الإجراء أصبحت كل السلع والخدمات التي تقع تحت نظام الاحتكار خاضعة للترخيص المسبق للتصدير، وهذا معناه الرقابة على مجموع الأنشطة التجارية مع بقية العالم، وهذا ما مكن مصالح الجمارك من التدخل للسهر على عدم دخول وخروج السلع الممنوعة، وغير المسموح بها من التراب الوطني، أعطى النظام الجديد المتعلق بالبنوك والقرض (القانون 88-12 لسنة 1986) دورا أكثر أهمية للبنوك التجارية والبنك المركزي في الاستعادة التدريجية لصلاحياتها في مجال الصرف، فأصبحت بمقتضى ذلك تشارك في إعداد التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالصرف والتجارة الخارجية، كما تعمل على تقييم آثارها على العملة الوطنية، وفي هذا الإطار أسندت مهمة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف في مجال التجارة الخارجية إلى البنك المركزي(
).


وبعدما صدر قانون 88-01 بتاريخ 18 جانفي 1988م، المتضمن استقلالية المؤسسات العمومية، حيث أعطى نتائج ملموسة بخصوص تنظيم وتحديد مهام النظام البنكي المالي الجزائري، وتم أيضا إلغاء الترخيص الإجمالي للاستيراد وتعويضه بميزانية العملات الصعبة، وأصبحت البنوك التجارية بالتعاون مع لجنة الاقتراض الخارجي(*)، تقوم بتمويل واردات المؤسسات مع الخارج في إطار القروض ما بين الدول المختلفة.

المرحلة الثانية (ما بعد 1990): تميزت هذه المرحلة بصدور العديد من التشريعات والنصوص التنظيمية، كانت ترمي بجملتها إلى توفير شروط استقلالية المؤسسات الاقتصادية العمومية، وتكريس الطابع التجاري لمعاملاتها، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لمؤسسات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للبلاد.


ولقد عرفت مرحلة التسعينيات منعرجا كبيرا، من حيث التوجه الاقتصادي، إذ كرس القانون 90-10 الصادر بتاريخ 14 أفريل 1990م المتعلق بالنقد والقرض ميكانيزمات اقتصاد السوق، حيث أحدث معتبرة في مجال تنظيم المؤسسات النقدية والمالية، وأعطى نظرة مختلفة تماما عن النظام الذي ساد قبل صدور هذا القانون، باعتبار أنه منح صلاحيات مطلقة للبنك المركزي وجعلها مستقلة تماما عن السلطة السياسية، واشتملت مهامه إلى جانب إصدار النقود في توفير أفضل الشروط لنمو منتظم للاقتصاد والحفاظ عليها بإنماء جميع الطاقات الإنتاجية الوطنية مع السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد من خلال تنظيم وتوجيه ومراقبة الحركة النقدية، توزيع القرض، السهر على حسن إدارة التعهدات المالية اتجاه الخارج واستقرار سوق الصرف.


ولقد منحت السلطات العمومية الجزائرية، في إطار التغيرات الجارية التي تهدف إلى توفير شروط الانفتاح الاقتصادي الجزائري على بقية العالم، للبنك وظيفتين أساسيتين هما: وظيفة الرقابة على الصرف وتنظيم سوقه، ووظيفة تعديل الاقتصاد(
).


وبالتالي فإن قانون 90-10 جسد مبدأ حرية الاستثمار الأجنبي ونظام حركة رؤوس الأموال من الداخل إلى الخارج، وجمد قانون 83-13 المتعلق بالشركات المختلطة، وقد أعقب صدور هذا القانون عدة نصوص قانونية تتضمن كيفية تنظيم الصرف والتجارة الخارجية، من بينها النظام رقم 92-04 الصادر بتاريخ 22 مارس 1992م المتعلق برقابة الصرف، حيث أكد على الصلاحيات الكاملة المخولة للبنك الجزائري فيما يخص تطبيق إجراءات مراقبة الصرف إذ تمس ضده جميع النفقات المالية التي تتم بين الجزائر والعالم الخارجي ومن أهم محاوره:

· يعتبر تسيير جميع الموارد من العملة الصعبة الآتية من التصدير والقروض من صلاحيات البنك المركزي ويستفيد المصدرون من جهة مداخيل صادراتهم من العملة الصعبة.

· سمح هذا النظام للمقيمين وغير المقيمين بفتح حسابات بالعملة الصعبة لدى البنوك المعتمدة.
وهكذا قام قانون النقد والقرض بقفزة نوعية منذ سبتمبر 1994م بتحديد سعر الصرف عن طريق جلسات التسعير "fixing sessions" بواسطة لجنة مشتركة من البنك المركزي والبنوك التجارية تمهيدا لإنشاء سوق الصرف ما بين البنوك، هذه السوق التي باشرت عملها فعليا في الثاني من شهر جانفي 1996م، ووفقا لذلك أصبح من حق البنوك التجارية التعامل فيما بينها بالعملات الأجنبية بيعا وشراء وتسلم ما نسبته 50% من عائدات من غير المحروقات كانت تسلم في السابق لبنك الجزائر، كما أصبح بإمكان البنوك التجارية التمتع بوضع الصرف أو النقد الأجنبي "position dechange" توضع كودائع لدى بنك الجزائر مقابل فوائد تتطابق مع الفوائد السائدة في السوق المالية الدولية، وبالإضافة إلى ذلك فقد سمح في نفس السنة بقيام مكاتب صرافة للنقد الأجنبي، وفي إطار السعي لجعل الدينار الجزائري قابل للتحويل بالنسبة للمعاملات الجارية سمح للبنوك بالتحويل ضمن حدود معينة لمبالغ ترتبط بالعلاج والدراسة بالخارج(
).

المطلب الثالث:  نتائج الرقابة على الصرف.

 نجد أن السلطات العمومية حريصة في الرقابة على الصرف بغرض(
):

- التمكن من تكوين الأسعار بطريقة طبيعية تتماشى وأسعار السوق الحرة.

- التحكم في التضخم بغرض استقرار قيمة الدينار وتحفيز الاستثمارات.

- التخفيض من الفوارق التي يعاني منها الدينار الجزائري بتقريب قيمته الاسمية من قيمته الحقيقية.

- عرض وسائل مالية جديدة في السوق بغرض تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها نحو الاستخدامات المنتجة.

- تدعيم الاحتياطات من العملات الصعبة للتقليل من الفجوة التي يعاني منها ميزان المدفوعات.


ولإضافة إلى كل هذا فقد اهتم النظام بحماية الاقتصاد الوطني والوقاية من تسرب رؤوس الأموال، وكذا عدم قابلية تحويل الدينار، وكان الصرف هو وضع الاقتصاد الوطني في مأمن عن التغيرات الاقتصادية العالمية، ومن ثم تشجيع الاستثمار الوطني.


ولملاحظة هذه النتائج عن كثب فسنتطرق لتطور أسعار الصرف الحقيقية للدينار الجزائري طوال الفترة 1971 إلى غاية 1990 والت يمكن توضيحها في الجدول الآتي، علما أنها حسبت حسب نموذج يأخذ بعين الاعتبار نظرية تعادل القوى الشرائية(*) وبتواجد قطاعين: قطاع محلي وقطاع التصدير، علما أن النموذج يسمح بتحقيق التوازن في حساب المعاملات الجارية.

الجدول 2): تطور سعر الصرف الاسمي والحقيقي للدينار الجزائري من 1971 إلى 1990.

	السنة
	سعر الصرف الاسمي
	سعر الصرف الحقيقي
	نسبة ارتفاع قيمة الدينار عن قيمته الحقيقية %

	1971
	4.9126
	7.13620
	32.58

	1972
	4.4886
	6.75140
	33.52

	1973
	3.9625
	9.61430
	61.50

	1974
	4.4808
	8.83150
	60.03

	1975
	3.9494
	9.46880
	58.29

	1976
	4.1638
	9.45660
	55.97

	1977
	4.1468
	11.0143
	65.53

	1978
	3.9659
	11.7978
	62.35

	1979
	3.8575
	10.0835
	61.79

	1980
	3.8375
	10.3300
	62.85

	1981
	4.3158
	11.3568
	62.00

	1982
	4.5922
	122733
	64.27

	1983
	4.7888
	14.2290
	62.58

	1984
	4.9835
	14.5006
	65.63

	1985
	5.0278
	16.4838
	69.50

	1986
	4.7023
	18.0797
	73.99

	1987
	4.8497
	17.1981
	72.60

	1988
	5.9148
	17.3127
	65.84

	1989
	7.6068
	18.9779
	59.92

	1990
	8.9575
	22.7736
	60.67


المصدر: بنك الجزائر.
من الجدول نستنتج ما يليك

· سعر الصرف الاسمي كان طوال هذه الفترة مقيما بقيمة مرتفعة عن قيمته الحقيقية فهو لا يعكس في أي لحظة تغيرات الأسعار المحلية والأجنبية، فمعدل الارتفاع في التقييم يرتفع من سنة لأخرى حيث انتقل من 85.32% في سنة 1971 إلى 67.60% في سنة 1990م.

· تطور سعر الصرف الحقيقي يبين أنه يجب أن يكون هناك تخفيض في السعر الاسمي للدينار ومعدل التخفيض يرتفع كلما ارتفع الفرق في التضخم بين الجزائر وشركائها الاقتصاديين وهو ما حدث، حيث أن معدل التضخم في الجزائر ارتفع نسبة أكبر مما هي عليه في البلدان الشركاء في سنوات الثمانينيات.
· سعر الصرف في السوق السوداء يعكس حقيقة القوة الشرائية للدينار أكثر من سعر الصرف الاسمي حيث أنه في السوق السوداء يتحدد حسب الصرف والطلب، آخذا بعين الاعتبار علاوة الخطر لأن الرقابة على الصرف آنذاك تمنع بيع وشراء العملات الصعبة دون إذن البنك المركزي.
· تغيرات سعر الصرف الحقيقي تتوقف في حيز كبير على عاملين، إيرادات الصادرات النفطية (الطلب على العملات الصعبة)، وسياسة الإنفاق أو الواردات (الطلب على العملات الصعبة)، كما كان عرض العملات الصعبة مرتفعا كلما كان سعر الصرف الحقيقي في ارتفاع، فمثلا بين 1971 و 1972م ارتفاع قيمة الدينار من 7.1362 دج/دولار أمريكي إلى 6.7514 دج/دولار أمريكي سنة 1973م إلى 11.2 دولار أمريكي سنة 1974م مما أدى إلى ارتفاع إيرادات الصادرات ونفس بالنسبة لسنة 1979م، بينما سنتي 1976 و1984م كان الارتفاع في قيمة الدينار راجعا إلى الانخفاض في الواردات 1% و2% على الترتيب.
إن الميل إلى رفع قيمة الدينار الجزائري يفسر بنقطتين:

· إستراتيجية التصنيع التي اعتمدتها الجزائر كانت تهدف إلى بقاء الدينار الجزائري مرتفعة لكي تسمح لقطاع التصنيع أن تكون وارداته أقل تكلفة.

· الاقتصاد الجزائري آنذاك عبارة عن اقتصاد مخطط وبالتالي سعر الصرف هو عبارة عن قيمة تحددها السلطات وليس قوى السوق.
المبحث الثاني: أثر سعر الصرف على ميزان المدفوعات الجزائري.


في هذا المبحث سوف نتعرض لمختلف مراحل تطور ميزان المدفوعات ثم آثار سياسة التخفيض سعر الصرف على ميزان العمليات الجارية وعلى حساب رأس المال ثم أهمية سعر الصرف الحقيقي في تحديد نسبة التخفيض وأثر تغير سعر الصرف على ميزان المدفوعات(
).

المطلب الأول: تطور ميزان المدفوعات الجزائري.


إلى غاية منتصف الثمانيات كانت الجزائر قادرة على تمويل الاقتصاد الوطني، بفضل أسعار النفط إلا أن هبوطها الكبير والمفاجئ سنة 1986م أبرز الاختلالات الاقتصادية الكلية وجوانب الضعف في الاقتصاد، حيث انخفضت إيرادات الجزائر من الصادرات سنة 1980م بنسبة 38% مقارنة بسنة 1985م، وبموازاة مع هذا الوضع كان لابد على الدولة أن تلجأ لفرض قيود على الاستيراد من أجل الحد منه وهكذا انخفضت الواردات بين سنتي 1985-1987م بنسبة 13% من حيث القيمة الحقيقية لها.


وعلى الرغم من الارتفاع التدريجي لأسعار النفط ابتداء من سنة 1990م ووصوله إلى المستوى القياسي خلال حرب الخليج سنة 1991م، بذلت الجزائر  جهودا كبيرة بغرض الانتقال إلى اقتصاد السوق حيث أبرمت اتفاقيتين تمويليتين مع صندوق النقد الدولي سنة 1989م و 1991م، حيث صاحب هاتين الاتفاقيتين التمويليتين عمليات شراء بموجب تسهيل التمويل التعويضي والطارئ لصندوق النقد الدولي، وهذا راجع لتقلبات الصادرات ولمواجهة نفقات الواردات من الحبوب واتسم ميزان المدفوعات بعد سنة 1991م بخسائر في الاحتياطات وزيادة الاقتراض وارتفاع المديونية الخارجية من 12.5 مليار دولار (ما يعادل 30% من إجمالي الناتج) سنة 1985م وفي سنة 1993 بلغت 26.5 مليار دولار (63% من إجمالي الناتج المحلي) ولم تكن هذه الزيادة في حجم المديونية فحسب هي المشكل الوحيد الذي يواجه السلطة بل حتى آجال استحقاق القروض القصيرة ساهم في رفع نسبة خدمة الديون بشكل مذهل للغاية، وهذه الاختلالات المتزايدة، حيث في نسبة 1993م انخفض احتياط الصرف إلى أقل من 1.5 مليار دولار (دولار أمريكي)، ولمواجهة هذه الأزمة اتخذت السلطة مبادرة أخرى للإصلاح الاقتصادي، فيما يتعلق بالقطاع الخارجي، وحفظ خدمة الديون إلى مستوى قابل لاستمرار الإصلاح، وتحسن أوضاع ميزان المدفوعات بحلول ميزان 1998م، حيث كان العنصر الرئيسي لهذه الجهود المبذولة يتمثل في حفظ قيمة الدينار والتحرير من ربط الدينار بسلة العملات إلى نظام التعويم الموجه الذي يستجيب لمؤشرات وتغيرات السوق، وعلى خلاف السنوات السابقة فإن ميزان المدفوعات الجزائري قد أخذ اتجاه آخر، ويظهر من خلال الجدول التالي.
الجدول رقم (3): تطور أرصدة ميزان المدفوعات 1998-2006م.

	السنوات
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	1الميزان التجاري 
	1.51
	2.36
	12.3
	9.61
	6.7
	11.14
	14.27
	26.81
	34.06

	1- الصادرات
	10.14
	12.32
	21.65
	19.09
	18.71
	24.47
	32.22
	46.38
	54.74

	أ- المحروقات
	9.31
	11.91
	21.06
	18.53
	18.1
	24
	31.55
	45.59
	53.61

	ب- أخرى
	0.83
	0.41
	0.59
	0.56
	0.61
	0.47
	0.67
	0.79
	1.13

	2- الواردات
	-8.63
	-8.96
	-9.35
	-9.48
	-12.01
	-13.32
	-17.95
	-19.57
	-20.68

	ميزان الخدمات 2
	-3.5
	-4.13
	-4.16
	-3.22
	-3.41
	-4.27
	-1.01
	-2.27
	-2.20

	تحويلا أحادية الجانب 3
	1.09
	0.79
	0.8
	0.67
	1.07
	1.75
	1.3
	1.5
	1.61

	رصيد الحساب الجاري 1+2+3
	-.09
	4.13
	8.94
	7.06
	4.37
	8.84
	11.121
	13.00
	0

	ميزان رأسمال
	-0.83
	-2.4
	-1.36
	-0.78
	-0.71
	-1.37
	-1.87
	-4.78
	-11.22

	قروض قصيرة الأجل+ سهو الخطأ
	+0.13
	+0.19
	+0.18
	-0.06
	-0.36
	-0.61
	-0.26
	-2.83
	-1.08

	صافي الميزان الكلي
	-1.74
	-2.38
	7.58
	6.19
	3.65
	7.47
	9.25
	16.94
	17.73

	ديون طويلة أو متوسطة
	30.21
	28.14
	25.09
	22.31
	22.54
	23.20
	21.41
	16.48
	14.00

	ديون قصيرة
	0.122
	0.175
	0.173
	0.26
	0.102
	0.15
	0.41
	0.707
	0.4

	3 - الديون
	30.47
	28.31
	25.26
	22.57
	22.64
	23.35
	21.82
	17.19
	14.4


المصدر: بنك الجزائر






الوحدة:ملياردولار

من خلال الجدول نلاحظ أن ميزان المدفوعات (الميزان الكلي) حقق خلال سنوات 1998-1999م عجز بـ 1.74 و 2.38 ويرجع سبب هذا العجز إلى العجز الموجود في ميزان الخدمات بسبب الإصلاح المطبق في الجزائر وبعد هذين السنتين بدأ ميزان الكلي في الحسن حيث حقق سنة 2000م فائض بـ 7.58 مليار دولار، واستمر هذا الارتفاع حتى وصل سنة 2006 إلى 17.73 مليار دولار ويعود سبب هذا الفائض إلى الاستقرار والارتفاع في مستوى أسعار البترول، حيث وصل سعر البترول في أواخر 2006م إلى 60 دولار للبرميل الواحد ويرجع سبب هذا الارتفاع إلى الحرب العراقية والأمريكية.


ومن خلال الجدول أيضا نلاحظ أن المديونية الجزائرية قد تراجعت بنسبة كبيرة حيث كانت سنة 1998م بـ 30.47 مليار دولار وأصبحت سنة 2006م بـ 14.4 مليار دولار أمريكي.
المطلب الثاني: أثر تخفيض الصرف على ميزان العمليات الجارية.


إن الأثر المنتظر من التخفيض هو انخفاض أسعار السلع المحلية بدلالة العملات الأجنبية بدلالة العملة الوطنية، مما ينجر عنه ارتفاع في حجم الصادرات وانخفاض في حجم الواردات، والجدول الآتي يوضح تطور الميزان التجاري للفترة 1993-1998م.

جدول رقم (4): يوضح تطورات الميزان التجاري الجزائري بملايير الدولارات (1993-1998م).

	السنة
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998

	الصادرات 
	10.41
	8.89
	10.26
	13.31
	13.82
	10.15

	الصادرات من المحروقات
	9.88
	8.61
	9.73
	12.64
	13.18
	9.77

	صادرات أخرى
	0.53
	0.28
	0.53
	0.57
	0.64
	0.38

	الواردات
	7.99
	9.15
	10.10
	9.09
	8.13
	8.87

	الميزان التجاري
	2.42
	-0.26
	0.16
	4.12
	5.69
	1.28


المصدر: البنك الجزائري.
أثر التخفيض على الصادرات:


يلاحظ من الجدول أعلاه أن الصادرات الجزائرية عرفت ارتفاعا في القيمة إلى أقصى حد سنتي 1996م و1997م، حيث بلغت على التوالي 13.21 مليار مليار دولار أمريكي، إذ بلغت نسب الارتفاع في هاتين السنتين على التوالي 26.89% و32.75% مقارنة بسنة 1993، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار البترول حيث وصلت إلى 17.58 دولار للبرميل و 21.7 مليار دولار للبرميل في سنة 1997م كما يبين الجدول التالي:
جدول رقم(5): تطور أسعار البترول للبرميل بالدولار الأمريكي (1993-1997م).

	السنة
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997

	السعر
	17.8
	16.3
	17.6
	21.7
	19.8


المصدر: بنك الجزائر.

إن الارتفاع في قيمة الصادرات يمكن إرجاعه إلى ارتفاع أسعار البترول، نظرا لكون الصادرات الجزائرية تتشكل بنسبة 95% من البترول كما يوضح الجدول رقم   حيث بقيت صادرات السنة الأخرى جد محدودة، إذ بلغت ارتفاعا قدر بنسبة 20.75% سنة 1997م مقارنة بسنة 1993م ولكنها سرعان ما انخفضت سنة 1998م بنسبة 8.30% مقارنة بسنة 1993م وبنسبة 4.62% مقارنة بسنة 1997م.


إن أثر التخفيض هتا لا يمكن ملاحظته أو يلاحظ أساسا فإنها في قيمة العملة الوطنية لم يؤدي إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية ويرجع ذلك إلى مرونة العرض المحلي بفعل أزمة الإنتاج وكذا عدم مرونة الطلب الأجنبي(
).


إذ يمكن القول أن أثر التخفيض كان معدوما إذ أن المحروقات بقيت تشكل نسبة مرتفعة من صادرات الجزائر وهو ما يدفعنا إلى تفسير الارتفاع في عوائد الصادرات إلى ارتفاع في أسعار النفط.

أثر التخفيض على الواردات:


الملاحظ أنها عرفت أكبر قيمة لها سنة 1995م، (10.10 مليار دولار أمريكي) بسبب تحرير التجارة الخارجية، وبالتالي التوجه نحو تلبية الاحتياجات المحلية عن طريق الاستيراد، كما أن الجفاف الذي ضرب البلاد في نفس السنة والذي خلق آثار سلبية على الإنتاج الزراعي المحلي كان هو الآخر ضلع في ارتفاع قيمة الواردات حيث بلغت قيمة الواردات الغذائية 30 مليار سنة 1995م، لكن هذا لم يدم طويلا حيث انخفضت سنتي 1996 و1997م إلى أن بلغت 9.09 مليار دولار و 8.13 مليار دولار في هذين السنتين على التوالي ويرجع هذا الانخفاض إلى كون أن النسبة الكبرى من الواردات الجزائرية تشكل من المواد المتعلقة في القطاع الصناعي (التموينات الصناعية) مثل ما يوضحه الجدول التالي:
جدول رقم(6): تركيبة الواردات الجزائرية (%) (1993-1998م).

	السنة
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998

	التموينات الصناعية
	48.0
	48.5
	43.6
	nd
	41.8
	39.6

	مواد غذائية
	23.2
	27.5
	30.0
	nd
	27.8
	26.9

	مواد التجهيز
	19.7
	14.6
	16.6
	nd
	16.2
	18.97

	مواد مختلفة
	0.2
	0.3
	0.1
	nd
	ـ
	ـ

	عتاد النقل
	6.0
	7.2
	6.3
	nd
	9.0
	9.5

	مواد صناعية استهلاكية
	1.7
	1.4
	2.3
	nd
	2.8
	3.6

	وقود وزيوت التشحيم
	1.3
	0.5
	0.9
	nd
	1.5
	1.3


المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات (nd غير محدودة).

نظرا لحل بعض المؤسسات العمومية وآثار التجارة الخارجية (المنافسة الأجنبية) على هذه المؤسسات والمشاكل التي كانت تعاني منها كالتمويل وغيره، انخفضت نسبة الواردات من الصادرات الصناعية مما أثر نوعا ما على إجمالي الواردات، إضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل الأجنبي وهبوط الدخل العائلي الحقيقي، إجمالا من خلال هذه الأرقام الملاحظ أن الميزان التجاري عرف خلال هذه الفترة التي عرف فيها في نفس الوقت الدينار الجزائري إن صح القول مستواه القريب من الحقيق رصيدا موجبا ماعدا في سنة 1994م، أين فاقت قيمة الصادرات وسجل عجز بقيمة (-0.26) مليار دولار بسبب انخفاض أسعار البترول في هذه السنة مقارنة مع السنوات الأخرى(
).

إن أسباب هذا الفائض في السنوات 1993 و1995م إلى غاية 1998م نوجزها كما يلي:

· انخفاض قيمة الواردات نظرا لتقلص الطلب المحلي على جزء كبير من هذه الواردات المتمثلة في التموينات الصناعية.

· ارتفاع قيمة الصادرات المشكلة في أغلبها من المحروقات بفضل ارتفاع أسعار هذه الأخيرة.
إذن يمكن القول أن سياسة التخفيض كان لها أثر إيجابي على الواردات من خلال تقليصها، أما أثرها على الصادرات لم يظهر نظرا لتركيز هذه الأخيرة على المحروقات التي تتحدد أسعارها في المستوى الدولي وبالعملة الصعبة (الدولار الأمريكي).

أثر التخفيض على حساب الخدمات ، تدخل العوامل والتحويلات الأحادية:

الملاحظ من ميزان المدفوعات الجزائري للفترة 1993-1998م أن مستوى الخدمات الصافية ظل رصيده نظرا لأن التدفقات الداخلية (الجانب الدائن) كانت أقل من التدفقات الخارجية (الجانب المدين) ونفس الشيئ بالنسبة لدخل العوامل الصافي حسب ما يوضحه الجدول رقم (3-7).

              الجدول رقم(7): أثر التخفيض على حساب الخدمات.

	السنة
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998

	صافي الخدمات غير العوامل

· دائن.

· مدين.
	-1.0

0.6

-1.6
	-1.2

0.7

-1.9
	-1.3

0.7

-2.0
	-1.4

0.8

-2.2
	-1.08

1.07

-1.15
	-1.5

0.74

-2.24

	صافي داخل العوامل

· دائن.

· مدين.
	-1.8

0.2

-2.0
	-1.7

1.0

-1.84
	-2.2

0.1

-2.31
	-2.4

0.2

-2.56
	-2.22

0.26

-2.47
	-2.0

0.37

2.37


المصدر: بنك الجزائر.


ومع هذا يلاحظ تحسن في رصيد كلا الحسابين سنة 1997م، بسبب انخفاض التدفقات الخارجية والتدفقات الداخلية، ويرجع انخفاض التدفقات الخارجية والتدفقات الداخلية معا إلى كون المهاجرين الجزائريين يجذبون استثمار أموالهم بالخارج أو تحويلها في السوق السوداء أو تحويلها إلى داخل البلاد في صورة عقارات منقولة كالسيارات مثلا.


أما التحويلات الأحادية الجانب عرفت استقرار نسبيا وعرفت أدنى قيمة سنة 1996 (09 مليار دولار) حسب ما يبينه ميزان المدفوعات، مما يدل على أن الجزائر لم تستفيد من إعانات مباشرة خلال فترة برنامج التصحيح الهيكلي(
).
المطلب الثالث: أثر التخفيض على مستوى حساب رأس المال.


عرف حساب ميزان رأسمال تدهور سنة 1990 إلى سنة 1991 ليدخل مرحلة التفاقم سنتي 1994، 1995م، ليعرف نوع من التحسين في السنوات اللاحقة، ويعود هذا التحسين إلى انخفاض صافي التدفقات الرأسمالية إلى الخارج ولقد كان هذا التحسن محسوسا فلقد كان بمقدار 0.8 دولار بين 1995 و 1996م و 1.01 مليار دولار ما بين 1996 و1997م لعزز أكثر سنة 1998 بـ 1.63 مليار دولار، ولقد شكلت الاحتياطات الخارجية في بداية التسعينات تهديدا أكبر للاقتصاد الجزائري، حيث كانت هذه الوضعية المتدهورة ناتجة عن ضغوط المديونية الخارجية وتراجع الصادرات في السنوات اللاحقة إلا أن بعد جدولة الدين الجزائري، وبدأ في سنة 1996 في تحسين محسوس إذ بلغ في سنة 1997م إلى 12شهر من الواردات تقريبا إلا أن تدهور أسعار النفط سنة 1998م أثر على الاحتياطات بالانخفاض بنسبة 15% حيث تم استخدامه لمواجهة الالتزامات الخارجية ولقد بلغت احتياطات الصرف لسنة2001م للجزائر 22 مليار دولار وذلك بارتفاع سعر البترول حيث بلغ سعره المتوسط 24.85 دولار أمريكي والجدول الآتي يوضح ذلك(
).
الجدول رقم(8): تطور الاحتياطي الإجمالي من غير الذهب.

	السنة
	1990
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2001
	2003

	الاحتياط
	0.8
	2
	1.8
	2.24
	3.47
	2.51
	5.57
	11.82
	7.39
	20
	22
	30


المصدر:بنك الجزائر .                                              الوحدة:مليار دولار.                                                                           


إذن يتوقف مستوى الاحتياطات الخارجية في الجزائر على ثلاثة عوامل رئيسية:

· حجم المداخيل من الصادرات النفطية.

· مستوى خدمات الدين الخارجي السنوي.
· الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات.
المطلب الرابع: أهمية سعر الصرف الحقيقي.


حاليا تتمثل سياسة البنك الجزائري في تحديد سعر الصرف الحقيقي للدينار الهدف من ذلك هو تحقيق توازن الحساب الجاري، ويفترض أن يكون التخفيض في النتيجة المباشرة لتعديل الأسعار الداخلية مع الأسعار العالمية، فيما يلي سنقدم بعض الملاحظات التي بإمكانها السماح باستقرار قيمة الدينار، ففي وقت مضى ساهم ارتفاع معدل التضخم الداخلي في الانخفاض الكبير للقدرة الشرائية الخارجية للدينار.


وفي نفس الوقت انخفاض احتياطات الصرف زاد من حدة المشكلة نظرا للانقطاع المتردد في الاستيراد الذي أثر كثيرا على الاقتصاد الوطني خصوصا القطاع الإنتاجي نظرا لعدم توفر التموينات الصناعية لكن إجراءات الإنعاش مكنت الجزائر من تخفيض معدل التضخم وكذا رفع رصيدها من احتياطات الصرف، الشيئ الذي جعل من سعر صرف الدينار يقترب من سعره الحقيقي.


عندما يصل سعر الصرف الاسمي إلى نقطة التوازن (سعر الصرف الحقيقي) يجب على بنك الجزائر أن يهتم بنقطتين رئيسيتين هما(
):

1. خفض معدل التضخم، والحفاظ على مستوى منخفض له.

2. الاحتفاظ بحجم معين من الاحتياطات يسمح بالحد من آثار انخفاض سريع ومفاجئ لأسعار البترول.
يمكن لسعر الصرف الحقيقي أن يشكل عاملا مهما جدا في تشكيل هيكل اقتصادي تنافسي، يسمح هذا السعر بـ:

· احتواء الطلب المرتفع على المواد الاستهلاكية (بعد تعديل الأسعار الداخلية على الأسعار الخارجية).

· تقليل اللجوء إلى الواردات التي أصبحت جد غالية.
· إعادة بعث قطاع الصادرات خارج المحروقات.
· إخلال المدخلات المستوردة بالمدخلات المحلية.
تؤدي هذه المزايا المختلفة إلى تقليل اختلال توازن ميزان المدفوعات والسماح بتخصيص أفضل للموارد المتوفرة.

ومن هذا لا يمكن القول أن الخطأ تجاهل الأثر السلبي لسعر الصرف الحقيقي على باقي الاقتصاد.

ففي اقتصاد ضعيف المنافسة وشديد الارتباط بالخارج، أين تحتل المدخلات المستوردة جزءا منها في المنتوج النهائي، يتلخص أثر سعر الصرف الحقيقي بعد مدة طويلة التقييم المرتفع في(
):

· تخفيض العملة الوطنية.

· ارتفاع أسعار الواردات.
· معدل تضخم مرتفع.
· استعمال ضعيف للطاقة الإنتاجية (غلق المؤسسات وندرة المواد الأولية الضرورية).
· ارتفاع معدل البطالة.
· انخفاض القدرة الشرائية.
· اضطرابات اجتماعية.
المطلب الخامس: أثر تغير سعر الدينار على بنود ميزان المدفوعات خلال 1998 إلى 2005.


لقد تعرفنا في المطالب السابقة على وضعية ميزان المدفوعات الجزائري وسنحاول من خلال هذا المطلب التعرف على أثر سعر تغير صرف العملة الوطنية على ميزان مدفوعاتها انطلاقا من معرفة أثره (سعر صرف الدينار) على البنود المكونة له، من أجل أن تتسنى لنا معرفة ما تتسبب فيه كلا منها بشكل إنفرادي للرصيد الإجمالي، وأيضا مدى تأثر كل حدى بسعر صرف.
أ- تطور سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي.

الجدول رقم (9): سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي.

	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	58.7
	60
	75.26
	77.32
	79.76
	77.37
	80
	76.29
	73
	70.74


المصدر: بنك الجزائر


  الوحدة: 1دولارأمريكي مقابل قيمة دينار

ونلاحظ من الجدول أن قيمة الدينار الجزائري في تراجع مستمر وذلك في سنة 1998م الذي كان 1دولار=58.7 دج إلى سنة 2004 حيث وصل إلى أدنى قيمته وأصبح 1 دولار=80دج وبعد هذه السنة بدأت قيمته في الارتفاع حتى بلغ سنة 2007م 1دولار=70.7 دج وهذا راجع للاستقرار النسبي والتنويع الاقتصادي إضافة إلى انخفاض قيمة الدولار.
ب- أثر تغير سعر الدينار على بنود ميزان المدفوعات.

1- الميزان التجاري (حساب العمليات الجارية).
سنقوم من خلال هذا الجدول التعرف على أثر تغير سعر الصرف على الميزان التجاري.
الجدول رقم (10): تغير معدل رصيد العمليات الجارية مقارنة بالتغير في سعر صرف الدينار من 1998 إلى 2005م.
	الفترة 
	98-99
	99-00
	00-01
	01-02
	02-03
	03-04
	04-05

	نسبة التغير في سعر الصرف
	13.60
	12.79
	2.59
	3.17
	-2.87
	3.63
	-4.85

	نسبة التغير في رصيد الميزان التجاري
	558.88
	116.46
	-21.02
	-38.10
	102.28
	25.8
	16.89


المصدر: من إعداد الطلبة انطلاقا من الجدولين (3-03) و(3-09)                                                             الوحدة %.


نلاحظ من خلال الجدول المرفق بالشكل تحسن في رصيد ميزان المدفوعات الجاري عدى بعض الفترات التي شهدت تدهورا في قيمته، وهكذا يبقى أثر سعر صرف العملة الوطنية على الميزان الجاري مرتبطا بأثره من خلال البنود المكونة له.
الشكل رقم (1): نسبة التغير في رصيد الميزان الجاري مقارنة بتغير سعر الصرف الدينار من سنة 1998م على 2005م.
2. ميزات لعمليات الرأسمالية: 
سنتعرف من خلال هذا الجدول على أثر سعر الصرف للعملة الوطنية على ميزان العمليات الجارية.

الجدول رقم (11): تغير معدل رصيد العمليات الرأسمالية مقارنة بتغير سعر الصرف للدينار من 1998-2005م.

	الفترة
	98-99
	99-00
	00-01
	01-02
	02-03
	03-04
	04-05

	نسبة التغير بعد الصرف
	13.60
	12.79
	2.59
	3.17
	-2.87
	3.63
	-4.85

	نسبة تغير رصيد العمليات الرأسمالية
	189.15
	43.33
	36.03
	18.39
	92.95
	36.49
	155.61


المصدر: من إعداد الطلبة انطلاقا من الجدول (3) (9) الوحدة %.                                                                 

الشكل رقم(2): تغير معدل رصيد العمليات الرأسمالية مقارنة بتغير سعر الصرف للدينار من 1998-2005م.

يتضح من خلال الجدول والرسم البياني المرفق به أن العمليات الرأسمالية حققت معدلات إيجابية و سلبيات حيث حققت سنة 1998ب: 189,15% وسنة 1999ب:43,33 % ويرجع هذا  السبب إلى تدهور قيمة الدينار و أصبحت سنة 2005م ب:155,51 ويرجع هذا السبب إلى استقرار الاقتصادي وبالتالي  الاستقرار في قيمة الدينار.

3- ميزان المدفوعات:                                                           سنتعرف من خلال هذا الجدول على أثر سعر صرف العملة الوطنية على ميزان المدفوعات.
الجدول رقم (12): تطور رصيد ميزا ن المدفوعات الجزائري مقارنة بتغير سعر صرف الدينار 1998 إلى 2005م.

	الفترة 
	98-99
	99-00
	00-01
	01-02
	02-03
	03-04
	04-05

	نسبة التغير في سعر الصرف 
	13.06
	12.79
	2.59
	3.17
	-2.87
	3.63
	-4.85

	نسبة تغير رصيد ميزان المدفوعات الجزائري
	-36.78
	418.48
	-18.33
	-41.03
	104.65
	32.82
	83.13


المصدر: من إعداد الطلبة من الجدولين (3) و (9 )الوحدة %.                                                                            

يتضح من خلال معطيات الجدول والرسم البياني المرفق به أن معدل التغير في رصيد ميزان المدفوعات قد ظهر بمعدلات إيجابية،وكذا معدلات سلبية وهذا طول فترة تدهور الدينار.
 الشكل رقم (3): نسبة التغير في رصيد الميزان الكلي وسعر صرف الدينار 1998 إلى 2005م.
وبالنظر إلى معدلات التغير في البنوك التي تأتي من الرصيد الإجمالي نلاحظ أن للميزان التجاري دورا كبيرا في ظهور معدلات التغير الموجبة في الرصيد الإجمالي، ويظهر هذا في التناسب الطردي بين المنحيين وهما ميزان المدفوعات والميزان الجاري، فنفس الفترات التي عرف فيها ميزان العمليات الجارية تحسنا، ومنه تحسنت أوضاع ميزان المدفوعات هي الأخرى. 
الشكل رقم (4): تغيرات كل من ميزان المدفوعات والميزان التجاري خلال 1998م إلى 2005.

 المصدر:من إعداد الطلبة اعتماد على الجدول رقم(3) (9) 

وما يمكن قوله أن سياسة تخفيض الدينار كان أثر إيجابيي على الميزان الكلي من خلال  الميزان التجاري وذلك عن طريق أثر تخفيض الإيجابي على الواردات  من خلال تقليصها ,في حين لم يظهر هذا الأثر على الصادرات نظرا لتركيز هذه الأخيرة على المحروقات التي احدد أسعارها في السوق الدولي و العملة الصعبة( الدولار الأمريكي)   

 المبحث الثالث: أسعار الصرف و توازن ميزان المدفوعات.

 يعتبر سعر الصرف أحد الأدوات المهمة التي يمكن عن طريقها إعادة التوازن في ميزان المدفوعات , عن طريق  تغير الأسعار الداخلية وعن طريق تغيير سعر الصرف وأثر الأورو والتكامل الاقتصادي الأوروبي على ميزان المدفوعات.

المطلب الأول: إعادة التوازن عن طريق تغيير الأسعار الداخلية.


إن توازن ميزان المدفوعات عن طريق تغير الأسعار الداخلية وفق النظرية الكلاسيكية يقوم على أساس أن أسعار الصرف في ظل نظام الذهب، تتمتع بنوع من الاستقرار، كما أن كمية النقود الداخلية تتوقف على حالة ميزان المدفوعات، في حالة وجود فائض يدخل الذهب وتزيد كمية النقود ويحدث العكس في حالة وجود  عجز مضاف إلى ذلك أن هذا التوازن في نظر الكلاسيك يعد أمرا حتميا، كما أنه يتم أتوماتيكيا دون تدخل أي سلطة حكومية في الداخل أو الخارج لتحقيقيه (وإن كانوا قد أشاروا بأنه يجب على البنك المركزي أن يتبع بعض القواعد المتعلقة بالساسة النقدية والتي من شأنها أن تقوي أثر الاتجاه التلقائي نحو التوازن)، وتذهب النظرية على أبعد من ذلك، فتقول أن التوازن لا يكون قاصرا على ميزان المدفوعات وإنما يوجد أيضا وبالضرورة توازن في توزيع الذهب في العالم وفي الأسعار بين الدول المختلفة، كذلك تفترض النظرية، مرونة الأسعار الداخلية(
)
المطلب الثاني: إعادة التوازن عن طريق تغير سعر الصرف.


يمكن أن يساهم تغير سعر الصرف في إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات عن طريق تعديل الأسعار المحلية بما يسمح بالتوازن بين الصادرات والواردات.


وقد يكون من الملائم أن نحلل بعض الآثار الاقتصادية لتخفيض سعر الصرف من ناحية ومدى فعالية هذا التخفيض على ميزان المدفوعات من ناحية أخرى.

1. الآثار الاقتصادية لتخفيض سعر الصرف:

إن دراسة ما يؤدي إليه تخفيض سعر الصرف من آثار على الاقتصاد القومي يعد في الواقع أمرا غاية في الصعوبة نظرا لتشابك هذه الآثار وتغيرها من وقت لآخر ولذا فسوف نقتصر على إلغاء النظر على بيان آثار التخفيض على ما يلي:

1- التخفيض على مستويات الأسعار الداخلية: إن تخفيض قيمة العملة الوطنية بالنسبة إلى سعر السلع الأجنبية، ولذلك فقد تزداد الصادرات وتقل الواردات، إلا أننا نظرنا للموضوع من زاوية أخرى، فإننا نجد أن التخفيض يؤدي في غالب الأحيان إلى ارتفاع الأسعار الداخلية وذلك للأسباب التالية(
)
· ارتفاع سعر المواد الأولية المستوردة، وذلك لأزمة الإنتاج المحلي مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار.

· ارتفاع أسعار الواردات الأخرى بصفة عامة.
· بسبب ارتفاع أسعار الواردات يتحول جزء من الطلب عليها إلى بدائلها من السلع الوطنية، فإذا كان إنتاج هذه السلع الوطنية البديلة غير مرن بسبب أو لآخر فسيترتب على زيادة الطلب مع عدم إمكانية زيادة العرض وارتفاع في أسعار السلع.
· قد يؤدي سلوك الوحدات الاقتصادية التي تتخذ قراراتها في ضوء سعر الصرف إلى التعجيل برفع الأسعار الداخلية.
يتضح من ذلك أن تخفيض قيمة العملة الوطنية قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأسعار الداخلية، مما يقضي على أثر التخفيض في زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
2- أثر التخفيض على الصادرات والواردات:
من أهم أغراض التخفيض كما رأينا تشجيع الصادرات وتقليل الواردات، إلا أنه لكي يتحقق هذا الغرض، وبالتالي يتجه ميزان المدفوعات نحو التوازن فيشترط تحقيق ما يلي:

· عدم ارتفاع الأسعار الداخلية لصادرات الدولة التي خففت قيمة عملتها وذلك لأن ارتفاع هذه الأسعار مقومة بالعملة الوطنية يجعل الأجانب يحجمون على شرائها مما يقتضي على مزايا التخفيض.

· عدم انخفاض أسعار السلع المستوردة من الخارج، لأنه لو حدث وانخفضت هذه الأسعار فلن يقل الاستيراد نتيجة للتخفيض.
· تمتع الطلب على كل من الصادرات والواردات بدرجة معينة من المرونة فالمفروض أن التخفيض يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات طالما أن مرونة الطلب الخارجي عليها ليست مساوية للصفر، إلا أن ذلك لا بالضرورة زيادة قيمتها بالعملة الأجنبية وتنخفض بانخفاض العملة الوطنية، وعليه فإذا لم تكن مرونة الطلب الخارجي على الصادرات أكبر من الوحدة فلن تزيد قيمتها بل وقد تنقص هذه القيمة إذا كانت مرونة الطلب عليها أقل من الوحدة ومن ناحية أخرى، فالمفروض أن تخفيض قيمة العملة الوطنية يؤدي إلى تخفيض حجم الواردات، طالما أن مرونة الطلب الداخلي عليها غير مساوية للصفر، وبالتالي تخفيض قيمتها مقارنة بالعملة الوطنية على إثر تخفيض إحدى الدول لقيمة عملتها فإن ذلك يقضي تماما على الفوائد، الممكن أن تحصل عليها هذه الدولة من التخفيض(
).
3- أثر التخفيض على الدخل:
 إذ افترضنا أن تخفيض قيمة العملة الوطنية على نحو ما ذكرناه يؤدي إلى زيادة الصادرات وتقليص الواردات، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى الدخل في الاقتصاد القومي، وكما نعلم أن ارتفاع مستوى الدخل يؤدي إلى زيادة الطلب على الواردات، وهذا بدوره يؤدي مع بقاء العوامل الأخرى على خالصا إلى عجز في الميزان التجاري.
· إلا أن الذي يحدث في الخارج هو عكس ذلك تماما، فانخفاض حجم الصادرات الدول الأجنبية بسبب انكماش حجم واردات الدولة المخفضة لقيمة عملتها يؤدي إلى انخفاض مستويات الدخول فيها (يتوقف ذلك بطبيعة الحال أهمية الدول المخفضة لعملتها)، وبالتالي انخفاض حجم وارداتها مما يعمل في النهاية على ظهورها فائض في الميزان التجاري، ومعنى ذلك أن للتخفيض أثرين متضاربين:

· أثر الثمن على الصادرات في الدولة المخفضة عملتها (حيث تزيد صادراتها إلى انخفاض هذه القيمة)، يقابله أثر الدخل في الدول الأجنبية (حيث تنخفض وارداتها بسبب انخفاض الدخول فيها).
· أثر الثمن على الواردات في الدولة المخفضة لقيمة عملتها (حيث تنخفض وارداتها إلى انخفاض هذه القيمة)، يقابله أثر الدخل في ذات الدولة (حيث تزيد وارداتها بسبب زيادة الدخل الناتجة عن زيادة صادراتها.
لذا يمكن القول أن تحسين في الميزان التجاري الذي يحدثه الثمن على الصادرات في الدولة المخفضة لقيمة عملتها بضعف منه أثر الدخل في ذات الدولة.

4- آثار أخرى للتخفيض:
· يؤثر تخفيض قيمة العملة الوطنية تأثير سلبي على بعض الطبقات وتأثير إيجابي على البعض الآخر، فارتفاع الأسعار الداخلية الناجم عن التخفيض، يفيد ذوي الدخول المتغيرة، ويضر ذوي الدخول الثابتة كما يضر أيضا الذين تتعدل دخولهم ببطء وفي وقت لاحق مع ارتفاع الأسعار (أصحاب الأجور والمرتبات).

· لا يؤدي تخفيض قيمة العملة الوطنية إلى تحسين وضع ميزان المدفوعات، إذ ما ترتب عليه تدهور معدلات التبادل الدولي.
· يؤدي تخفيض قيمة العملة الوطنية، إلى زيادة الديوان الخارجية للدولة التي قامت بالتخفيض إذا كانت هذه الديون بعملة الدولة المقرضة أو بعملة أجنبية أخرى، وإذا كانت الديون بالعملة الوطنية فالتخفيض لا يؤثر في حجمه لأنه سيسدد بذات العملة.
· يؤثر التخفيض على حركات رؤوس الأموال فإذا ما توقع الجمهور تخفيض قيمة العملة الوطنية، فإنه يقوم بإخراج بعض ما يملك من رأسمال إلى خارج، تفاديا لنقص قيمته أو بحثا عن بحثا عن الأرباح(
).
2. فاعلية تخفيض سعر الصرف في إعادة التوازن على ميزان المدفوعات:
إن أول من أشار إلى أن تخفيض قيمة العملة الوطنية يمكن أن يكون له آثار سلبية على ميزان تجاري في حالة توازن هو مارشال، وذلك إذا كانت مرونة الطلب لكل دولة أقل من الوحدة، وإذا كانت في الوسط أقل من النصف (2/1).

ولقد تركز الاهتمام حول مدى فاعلية تخفيض قيمة العملة الوطنية في تحسين وضع الميزان التجاري للدول المنتجة للمواد الأولية لتحسين وضع موازين مدفوعاتها عن طريق تخفيض قيمة عملاتها الوطنية، وفيما يلي سنوضح الآثار الايجابية، والآثار السلبية لتخفيض قيمة العملة الوطنية:

· لقد قدم j. ROBINSON  تحليلا هاما في هذا الخصوص، أخذا في عين اعتباره المرونات الأربعة التالية:

· مرونة الطلب الخارجي على الصادرات.
· مرونة العرض الداخلي للصادرات.
· مرونة العرض الخارجي على الواردات.
· مرونة الطلب الداخلي على الواردات.
بالإضافة إلى أن أثر تخفيض قيمة العملة الوطنية فإن:

· الزيادة في قيمة الصادرات (بالعملة الوطنية) ستكون كبيرة، إذا كانت مرونة الطلب الأجنبي عليها كبيرة، أما إذا كان الطلب الأجنبي غير مرن فلن قيمة الصادرات.

· قيمة الصادرات ستنخفض بنفس بنسبة تخفيض قيمة العملة إذا كان العرض الداخلي للصادرات غير مرن، أما إذا كان العرض مرن فإن ثمن الصادرات بالعملة الوطنية سيرتفع بينما سينخفض ثمنها بالعملة الأجنبية بأقل من نسبة انخفاض قيمة العملة الوطنية(
).
· قيمة الصادرات تكون مستقلة عن مرونة العرض المحلي منها وترتفع بنفس نسبة انخفاض قيمة العملة، إذا كانت مرونة الطلب الأجنبي عليها مساوية للوحدة، أما إذا كانت هذه المرونة أقل من الوحدة فإن الزيادة في قيمة الصادرات فتكون صغيرة كلما كانت مرونة عرضها ضعيفة، وإذا كانت مرونة الطلب الأجنبي أكبر من الوحدة فإن الزيادة في قيمة الصادرات ستكون كبيرة كلما كانت مرونة العرض الداخلي منها كبيرة.
· إذا كان الطلب الأجنبي والعرض الوطني للصادرات تام المرونة فإن التخفيض سيكون فعالا تماما، والعكس إذا كان الطلب الأجنبي على الصادرات غير مرن.
· كلما كان الطلب المحلي على الواردات قليل المرونة ستزداد قيمتها، وتنخفض كلما كان الطلب المحلي والعرض الأجنبي لها كبير المرونة، ومنذ مساهمة ROBINSON انصب الاهتمام على دور مرونة الطلب في المساهمة في عودة التوازن إلى ميزان المدفوعات، إلا أن الأبحاث والدراسات التي جاءت في هذا الصدد قد أظهرت ضعف هذه المرونة، وبالتالي ضعف دورها مما أدى إلى تشجيع الفكرة القائلة بأن تقلبات سعر الصرف لا تستطيع على الأقل في الفترة القصيرة أن تؤدي إلى تحسين ميزان المدفوعات. 
ولقد تعرضت آلية المنهج الكلاسيكي إلى إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات لبعض الانتقادات بسبب افتراضها حالة التشغيل الكامل لعوامل الإنتاج وحيازة  النقود ( بمعنى أن كمية النقود لا تؤثر على المستوى المطلق للأسعار ولا تؤثر على أي متغيرات أخرى في الاقتصاد القومي).

وتتمتع الأسعار بمرونة كافية، وإعطائها الأولويات لمقتضيات الاستقرار الخارجي (استقرار سعر الصرف) على تلك الخاصة بالاستقلال الداخلي (الأسعار والنفقات....الخ).
المطلب الثالث: الأورو والتكامل الاقتصادي الأوروبي.


يعتبر إدخال الأورو متغيرا جديدا من متغيرات الاقتصاد العالمي، وينشأ تأثير الأورو على الاقتصاد الجزائري من تغير الاتحاد الأوروبي لنظام تسيير اقتصاده الكلي وذلك أن ترتبط مع اتحاد في تعاملاتها بوضع يتميز يكون(
)66.8% من الواردات الجزائرية مصدرها الاتحاد الأوروبي.

· 62.8% من الصادرات الجزائرية إلى الاتحاد الأوروبي.
· 24.8% من الديون الجزائرية الخارجية مقومة بعملات دول اتحاد الأوروبي، وبهذا يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك اقتصادي للجزائر ولقد تم تعزيزها باتفاقيات الشراكة، ويتوقع أن يساهم الأورو في استقرار أسعار الصرف لكونه سوف يحل محل معظم عملات دول الاتحاد الأوروبي، مما يؤدي إلى إزالة التقلبات القائمة بين أسعار صرف عملات دول الاتحاد الأوروبي إلا أن هذا الوضع لا يمنع من تقلص الأورو مقابل الين الياباني والدولار الأمريكي، كما ستكون السوق الأوروبية العالمية بعيدة عن التقلبات النقدية الداخلية، وهذا من شأنه تعزيز فرص النمو الأوروبي مما يدعم طلها على المحروقات وعلى بعض المواد الأولية من الجزائر.
إن أحد الإشكاليات التي كانت قائمة تتعلق بمدى ضرورة تكييف الاقتصاد  الجزائري مع الأورو باعتبار الاتحاد الأوروبي أهم شريك للجزائر حيث أن إدخال 
"الأورو" له العديد من الآثار لها علاقة مباشرة على ميزان المدفوعات الجزائري(
)اتجاه الصادرات والواردات من حيث الموقع الجغرافي.

· هيكل الديون الجزائرية بالعملات.
· هيكل الاحتياطي من العملة الصعبة.
· طرائق فوترة وتسديد المعاملات الخارجية.
وهذه القضايا تبقى متعلقة بمقدار تكيف الاقتصاد الجزائري مع تقلبات الاقتصاد.
المطلب الرابع: آفاق النمو العالمي.


لقد أفرزت الأزمة المالية العالمية لسنوات التسعينات مجموعة من الانعكاسات على الاقتصاد العالمي كانت خارج التوقعات، جعلت الاتجاهات العامة للمؤشرات الاقتصادية متوقفة على مستوى النمو أو حجم الركود الاقتصادي الذي يعرفه الاقتصاد العالمي، والاقتصاد الجزائري، ومنه ميزان المدفوعات ليس بعيدا عن هذه الحقيقة، ذلك أنه بالقدر الذي تساهم فيه العولمة في تشجيع تحرير حركة رؤوس الأموال، فإنها تستطيع تحديد آثار المضاربات على هذه الأموال، وإن تقلبات أسعار البترول لديها أثر كبير على اقتصاد الدول العربية والجزائر بما يجعل من المفيد تحليل دور ومكانة منطقة "الأوبيك" داخل الاقتصاد على ضوء هذا الواقع، أن الأساليب المستخدمة لمعالجة الركود الاقتصادي (السياسات المالية والنقدية) قد لا تحدث بالضرورة الآثار المتوقعة نتيجة عوامل الكبح الموجودة في المحيط الدولي، فالأمر قد يمتد أيضا إلى مدى فعاليات المؤسسات المحلية والجهوية والدولية.
خلاصة الفصل الثاني:


لقد كان سعر الصرف ولا يزال يشكل ظاهرة اقتصادية فعالة في نمو أي بلد وازدهاره، وقد تعرضت الجزائر مثلها مثل أغلب دول العالم الثالث، إلى تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب التقلبات المفاجئة لأسعار المواد الأولية في سنة 1986م، منها أسعار النفط التي تدهور سعرها والذي يعتبر المورد الرئيسي للجزائر من العملة الصعبة، مما أدى إلى دخول الاقتصاد الجزائري في أزمة حادة وضده الأسباب وغيرها دفعت بالسلطات الجزائرية إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني في نهاية الثمانيات ثم اتخاذ إجراءات جديدة تمثلت في عملية استقلالية المؤسسات وإنشاء صناديق المساهمة، إلا أن هذه التدابير لم تستطع إخراج الاقتصاد من هذه الوضعية خاصة مع تزايد عبئ المديونية مما اضطرت الحكومة إلى صندوق النقد الدولي، لإبرام اتفاق سري يعرف باتفاق الأشعة الائتماني (Accorstrend-bg) وذلك بغرض الحصول على تسهيلات مالية، ثم تلى هذا الاتفاق بثلاث اتفاقيات أخرى تتضمن كلها ببرامج على محاور أساسية من شأنها، حسب خبراء الصندوق، تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي.


ومن أهم المحاور التي يركز عليها الصندوق في مختصر البرامج، نجد سياسة الصرف التي تعتمد أساسا على عملية تخفيض قيمة الدينار الجزائري.


رغم الإصلاحات التي قامت بها الجزائر من أجل تحرير المبادلات وسعر الصرف فإن الإصلاحات وسعر الصرف فإن ذلك لم يكن له تأثير على الصادرات خارج المحروقات وكذا ميزان الخدمات وميزان رأس المال، فرغم تحسين ميزان المدفوعات في السنوات الأخيرة، فالسبب في الحقيقة يعود لارتفاع أسعار النفط وليس بسبب الإجراءات والإصلاحات.
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